وانتنارنطال] 2 عن 
لعي ع الإسلوانتفيّة 


اختعبترة 2 
العامة + : خحكدن عبن ع دابيا 0 1 
بت (لبالالاع) 


موْسَسَةِسَلهًا 22737 رص 


ص 


يه . 0 ا 0 جه 
أرشيّخ الإسْلامان نميّه فَمَحمَهَامِ نأعمَال 


(02) 


سر 6 - ٠‏ مه سسل_ مه 
شيخ الإسلماننميّة 
سيق 7 ار 
. 


احتص ره 


ت (حلالا) 


1 3 
5 / 26 
ا تي يت 


ع 2 5 2 5 7 د “تب بير 
مَوْسَسَة سان عب دل زْيْرْارَاجِِيٌ مجرسّةٍ 


راجحع هكد عجره 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
11019 قم ناناء ع اقمراعهمفنن الالمع اذ جامثمْ الامقم 8 انشاااهة الا5 
١‏ حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 


كام 


5 2 ُُ فيكم 2 م 
للنت رايع 
مكة المكرمة ص .ب ١918‏ 
هاتف 00.00.60 فاكس 00155.56 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول اللّه نبينا معحمد 
وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد؛ فهذا هو المختصر الثالث الذي وعدنا بإخراجه في 
3ه السلسيلة المياركة نان هناء الله - من آثار شيخ الإسلام ابن اد 
وما لحقها من أعمال» وهو مختصر كتاب «بيان الدليل على بطلان 
التحليل»» المسمّى : «شفاء العليل فى اختصار بطلان التحليل» . 

وهنا قدن: أن يقال هناد :إن هذا الكعات ‏ أعئ .نان 
الدليل - من أجل كتب شيخ الإسلام وأكثرها فوائد» بل فيه من 
5 اء 5 4ه 0015© : 
الفوائد والبحوث مالا يوجد في غيره من كتب الشيخ”' - ومع هذا 
كله لم ينل مكانته اللائقة به لدى الباحثين والمشتغلين بالعلم!. 


ولعل ذلك يعود إلى أسباب؛ منها: عنوان الكتاب؛ إذ هو 


)١(‏ كبحثه لقاعدة سد الذرائع» وكلامه على مقاصد الشريعة» وغيرهاء وهذا الكتات 
ثبت أن الشاطبي قد نقل عنه في «الاعتصام » و«الموافقات» صفحات كاملة 
دون التصريح باسمهء بل يقول: قال بعض الحنابلة» أو: قال بعضهم. انظر 
«مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»): (ص/08٠7-5١5)‏ للبدوي. 


0 


مُشعر بأنه خاصٌ بمسألة التحليل» أو يعود إلى طبعة الكتاب؛ إذ 
طبع اف ما طبع - ضمن «الفتاوى المصرية»: (9//ا 9 )5٠05‏ 
سنة 21١7717‏ وهو ليس منهاء بلقو كنات مستقل يراصَه ولم يطبع 
مفردًا إلا سنة 7١5١ه‏ عن مكتبة لينة بمصرء ولم تفلح هذه الطبعة 
في إماطة اللثام عن قيمة الكتاب العلمية» لا في مقدمتهاء ولا في 
فهارسهاء ولا في العناية بالكتاب"'؟!! . 


ولقد كان من الجدير حقًا أن يتقدم تحقيق الأصل - بيان 
الدليل - على مختصره هذا من باب تقديم الأصول على فروعهاء 
لكن حصل العكس. ولعل في ذلك من الخير المخبوء ما فيه من 
التمهيد للعناية بالآصل» ليبلغ الغاية في الكمال» يسّر الله ذلك بمنه 
'وكرمهء وقد عكف على تحقيقه الآن أحد طلبة العلم» وسيطبع 
ضمن هذه السلسلة إن شاء الله -. 


ثم إن القول في هذا المختصر كالقول في سابقيّه؛ من حيث 
ترجمة المؤلف» ووصهف النسخة» ومنهج المؤلف» والعمل في 
الكتاب... انظر مقدمة تحقيق «مختصر الصارم»: (ص/5١-55).‏ 

وبقي أن نقول: إن هذا المختصر يقع من ذلك المجموع في 
الأوراق: )١15 -1١547(‏ أي في ثلاث وثلاثين ورقة» فهو يساوي 
مختصر الاقتضاء تمامًا. 


)١(‏ وهذا الإجمال كافٍ في نقد هذه الطبعة هناء ومكان التفصيل مقدمة التحقيق 
الجديد للأصل . 


وكان فراغ المؤلف من اختصاره ‏ كما أثبته في آخره ‏ سنة 


ويزيد هذا المختصر على سابقيه بأن له نسخة أخرى محفوظة 
في مكتبة برلين برقم (75/7)» مكتوبة سنة 2)١١١١(‏ وتقع في 
(7ق)» وقد حصلنا على صورة منها عن طريق مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية» وهي نسخة جيدة» قريبة الشبه جذدًا 
بالأصل» لكن الجزم بأنها منسوخة عنه يُعكر عليه وجود خلافات 
في بعض المواضع» وفيها بعض البياضات» وغالبها لكلمات عشّر 
على الناسخ قراءتها . 

وقد قابلنا هذه النسخة. وأثبتنا الفروق المهمة ‏ على قلتها - 
في الهوامش ورمزنا لها ب(م). 

وقد كان اعتمادنا في الإحالة على أصل الكتاب _«بيان 
الدليل. ..»- على طبعة المكتب الإسلامي سنة 2١414‏ بتحقيق 
حمدي السلفي» وهي أحسن طبعات الكتاب حتى الآأن» على ما 
وقع فيها من هنات!. وأشرنا إليه ب «الإبطال» اختصارا . 


والحمد لله حق حمده. 


وكتب 
على بن محمد العمران 
9؟/ شوال/ 147ه 
في مكة المكرمة حرسها الله 


9. 
0 


ل سعرؤوررالرتراليم ود رطس فيعين 


ابد يدرلا ا لد اه لراك ادن ما سس 
نس اسل العاردون لبون ولانثر الوا صمو ثُرصمم ولد إل لال زبعااسهز 
لاسا رج ملاح و رلراررو/راخ رو الطاص ع الزن 0 ا 


1 الراام رلك برد وراكل الوص راعسال جون رح امل 


للئاسامرونءالعبنءء بمونيه وال بوسرسون ادم وام الل ل | 


و اجلساتهم ور تار 2 و بس إلر/ر» 1 )) ونا 2 عاض . 


7 57 0 ار نكاما ا 


د 
وجل 6 ما باط و) الس 1 ١‏ 
كالم 7 شولام 60 زجلا 4 000 2 


7 20000 
وسب ااانا تيكاج كرا السنو الال 
أمسادعدمان لسدصف انار واتليعالقاب/14 - 5 
11111111 
ا كلض | هر أله جا راك ورد 
عرع 0 امب در طاقك 0ش 
اليا ل وجتء د دل وكم مرعة هم للا روهط اكير 000 


الورقة الأولى من نسخة المؤلف ( الأصل ) 


4 


تاليا جل ل ملاع الور قاشع الريع زيرينا2الإسشن ى > 
ص ) مطاف ولعع اب انراد رودي وسو _ 
بانس اشنا ومو سر ن للج يرل اهنا داروى: 0 ٠‏ 
:فيرع مص ونا سار اككرة/ تبه ]مارفا منق نيبار للاححا 
تبعا وز ؤ ١ن‏ اراد 5200 م 
لك عا همزل إل قوز حدر وجو السرياضل 
لكر بها روجا برا خاصرهداعطم] يباجيا لكر حار) للارلى. 
ل را" 
سدح ل الانار كرتت ازعو زيار (لكار إلرب وتسم * 
دلا سر رويس ازيم ا إملست ب بومالؤ نويا زناف - 
67 1ن ارادمايط اي لزار ملا رب رن انب ل 
رموش لل با تورلا زجون (هي ملا سوطؤ سن 2 الما 
اما اؤاسنخعلام اصديواود فراش احترريننا . 
رخات هرانا © وس إخراعا ذا .تلق . 
معزي واه ملك را درام هنا تدر هون الم 
فشر لح يناس ندر عم رع لعا وك ليسلل عم 
٠‏ ع الاناك لحان ١‏ سير و(ستيذا (نلت ما اوترعاص نل 
عضر ! حم رجن اسن رو رركا كن لها لويد إلا ورموامما ص 
مرتناء لمر لكرد رسا ليالس حار الروك الرر! 
سكلل لتم رك عر اسليتها ١‏ 


الورقة الأخيرة من نسخة المؤلف ( الأصل )- , 


04 


مس ا لعشت 


سل 


هززاكتاب عذتعمرن اتا رمغ ابعال يلاما اوالعاسيدتقم اصل ميل ران 0300و ييه 


مه رت الئاس ووه بالموف ونيروت ل الكو يسنوت ل ل 
الذىا ثاوضا وام علس دخن وبرشولن السلا دنا عن لم 
إنائه ويف نات نقرها عزوا واوزا ان نهارن بعتا 2-06 
0 ا 
لاوا تبرغ اك تباجا ادإلرت كل وعيا زنك هود ا 
لمروك ما نه ولاالزت خَنْوَك) هوا ولاح 2 | 0 ظ 
قاحه ارا ولدلة بأد د و لكرعزع علات فإماكريا عي وترشاه ولا شولا 
نكي وعجلامأحبإء جراحواض نيلا مار لزه 2 
خلصه بولإماووه رص و ره اإماظا طارص 
لسك منغ كنض رهاط ااي . 
20 ووم وده دادسل اره لال )باون وجل لأميك مياد 4 
“ل الت عمزاله الايلهيو ادهر ارد عواعبلع وولّخا دون" 
انا سطافدسل محذالاكصوو الام اطع سلائايانا تو 
دارأكلا انائصك 6 ان ىك رايا أي وانولع اللرج د 1 
١-لالماطاكج‏ اداج سرب رسا 


٠6 


6 سوميه 0ك 
2 0 5 


إقاستعنراازوج ملكتاو الإستيناف عق دلا فالردزالهل(ماوعلالجلا د هزاكاوؤنين) وومةه عل 
ومإرسعه المقا_ سي.ام زا توه ارجزياك ل قاذ 7 0 50 0 
له الاك ذا نفنت سايرالاحكام تنىاواذابوت للإذان ثاي الوه ذتدبقى فوائلك يهزرللت 
شرف الظأهروالتك ,كمال اذافضره جؤيق مح وحو دالب ظاه الكن ريا دو خا ]خا 0 
عه نلا يزيا يحصزايا رد |النكام حل.اللاولحيث) نقصدان نام داعا قصدتان ٠‏ «الفويلق. : 
أكلبان تمك زوجا عرو واذاكاتت كربت إن تنإ مابرف الكاح إلى كرنلئت حقيق فلاكيشن اله ٠١‏ 
كلام احر وعيرة ان نية لاإ ليست ين ' ناذاا وت اند نقارت بظيققك وان ارادوانة نازو 0 
الاو[ دلاريب ارما اذادوت أن تتزوج بإلأراإرنود ذلك شياكا نو رلان هنع الدزه لاشغلق كان الام ' : 
ذأمااذانوت فعلاغريا ارخديج: اوداراز زا نوع ازري_زابظ حفيةم افال وهنالباب ريط 
ل 
رشو ذيايسة إل سو الكلام فر سك ل" الم ل إعا سس [الاختصارة الا عب[كتناج اإسطواستيفا ' 
الكاوض طخس السك وناج ةلجد سحا عاد كله مالو اروك 


حبتم ومضاة [من وايرب دهده دصل ادرعل سرذا فيا لبي دع لك جعرع وحسبا!رز ع لم 


الورقة الأخيرة من نسخة ألمانيا 


1١١ 


- 
لكات آله و 1 ما مح سساهنه 


سا مور هم 


سس ره 
هه 


احتص ره 


المأححمدنعَقن محتكد البنلا لحي 


ص 


ها + 


(مولري) لم أل ارال لير 


8 


وبه نستعين 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 

والحمد لله الذي لا يُخصي الخلقٌ ثناءً عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسهء لا يبلغ العارفون كنّه معرفتهء ولا يُقدّر الواصفون قدرٌ 

والحمد لله الذى. لا تشكر تعمثه إلا يتعمقه»: ولا تال كرامئه 
إلا برحمته»ء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن» وهو بكلّ شيءٍ 

وهو الله لا إلله إلا هوء له الحَمْد فى الأولى والآخرة» وله 
الحكم وإليه ترجعون. 

والحفة لله الذق جلا امن خير آمة بعك للتاسن » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله . 

والحتية ره الذي أكمل لناسيناة واد علينا تعيق هورضة اننا 

والحمد لله الذي بيّن لنا آياته» ونهانا أن نتَّخْذها هَرْرَّاء وأمرنا 
أن نذكر نعمته عليناء وما أنزلَ علينا من الكتاب والحكمة يَعظنا به 


١ 


وأن نتّقيه» وأن نعلم أنه بكل شيءٍ عليم . 

فإنه من تدبّر هذه الأوامر > تبيّن له أن فيها جماع أمر الدين 
كل وعلمَ أن من هو بكلّ شيء عليم لا يخفى عليه الذين يُلحدون 
في آياتهء ولا الذين يتخذونها هزوّاء ولا يخفى عليه من أظهر 
لاف ما في باطنه» فإن السرائرَ لديه بادية» والسّرٌ عنده علانية. 

فله الحمد كما يُحبه ويرضاهء وكما ينبغي لكريم وجهه وعز 
جلاله. أحمده حمدًا موافيًا لِنعَمه» مكافيا لمزيده» وأستعينه استعانة 
مخلص في توكلهء صادق في توحيدهء واستهديه إلى صراطه 
عمقت مرا الذين أنعم عليهم من صفوة عبيده» وأستغفره. 
استغفار من يعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه في صدره”'' ووروده. 

وأقيد أن ل إلقه الا :الل وبهده ل فريك له شهادة مُقِرٌ بأن 
الدين عند الله الإسلام» وأشهد أن محمدًا عبذه سرك ام 
النبيين وسيّد الأنام» صلى الله عليه وعلى آله الصفوة الكرام» وسلّم 
عليهم سلامًا باقيّا بقاء دار السلام . 

أما بغد4 فإن الله بعت محمذا بالحق؛ وأنزل. عليه الكتاب» 
وهدى به أمته إلى الصراط المستقيم صراط الذين ال عابهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ولما كان العبدٌ مفتقرًا إلى 
هذه الهداية في جميع أموره مهنا ياثة ويذره؛ من أمور قد أتاها 
على غير الهداية» فهو محتاجٌ إلى التوبة منهاء وأمور هَدِيّ إلى 


3 


)١(‏ فى «الإبطال»: «صدوره». 


1١ 


أصلها دون تفصيلها» أو هدي إليها من وجه دون واحه » فهو محتاج 
إلى تمام الهداية ليزاد''' هدّىء. وأمور هو (144/) محتاج إلى أن 
ل و ل وي 1 
فيهاء امور لم يفعلهاء” هو بام إلى فعلها على وجه الهداية: 
إلى غير ذلك من أنواع الحاجات إلى أنواع الهدايات - فرض"") 
عليه أن يسأل الله هذه الهداية فى أفضل أحواله ‏ وهى الصلاة - 
مرات متعددة في اليوم والليلة. وهذه نعمة مغايرة للمغضوب عليهم 
ب التووةد: :والتمالين بالتصارف ب 
كان “الرسؤل الرووقه الرتحيو يحدن الت سارك اسيل أهل 
الغضب والضلال» ويلعنههم"”" تحذيرًا للأمة أن يرتكبوا ما ارتكبوه 
من أنواع المحال”*'. ا د م المحده”*) 
بالاحتيال» لما علمه يل مما أوقعه الله بهم على ذلك من الخزي 
والتكال:. 
ولما انتهى الكلامٌ بنا في المدارسة في الفقه إلى مسائل الشروط 
في التكاح» وبِيّن”" ما كان منها مؤرًا في العقدء مُلْحِقًا له بالسّفاح» 


)١(‏ كذاء وفي «الإبطال» و(م): «ليزداد». 

(؟) فى «الإبطال»: افْرَضيَّ الله عليه» . 

فيه «الأصل» : «ويعلنهم»! . 

(5:) أي: أنواع الكيد والمكرء انظر «اللسان»: .)6519-518/1١(‏ 
(4) في بعض نسخ «الإبطال»: «المحارم». 

(5) فى «الإبطال»: «وبيان». 


١ 


وجرى الكلامٌ في مسألتي المتعة والتحليل» وتبين حكمهما بأرشد 
دليل» وظهرت الخاصّةٌ التي ابض يا العا اللعنة» لم سمّاه 
الرسول ١من:‏ بين الأزواع ٠»‏ بالقين. المستفار» ,وشيكتة ماغعد الأنقة 
تأصيلاً وتفصيلاً على وجه الاستبصار. 

فانتبه بعض من كان غافلاً من رقُدَنهء وشكى ما بالناس من 
الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعر فته ؛ لعموم البلوى بهذه القضبّة 
القع وعَلَبَة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم 
الشريعة» وسال أن اعلن ف ذلك ها يكوك تضرة للمسترشد وحجة 
للمسةتتحد: فأجبته إجابة انعدو من كتمان العلم الحسكول: 
الخائف من نَقْض الميثاق التأعرة علق" الذين أوتوا الكقاب وكلفرا 
الوشيول» والتمين تعفن" السناعة م 172 الالتماس شقرود القاهدة 
التي هي للمسألة المذكوره أساس”*. وهي: بيان حكم الاحتيال 
على سقوط الحقوق والواجبات» وحل العقود وحل المحرّمات» 
بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال.» لكن جنسها مشروع 
لمن قَصّد به ما قصده الشارع من غير اعتلال. 

فاعتذرث بأن الكلام المفصّل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل» 
ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجَمْلي ما يؤصل إلى معرفة 
التفصيل» بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الإسلام» ومتى 
حدثت» وكيف كان حال ذلك عند السلف الكرام» وما بلغني من 


200 غير بينة في الأصل» و(م): «تكرر» والمئبت من «الإبطال» . 
(؟) الأصل: «بأساس» والمثبت من (م) وأصله. 
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الحجة» ام فيه اختصار» واه الفسئول أن يوققنا وإخواننا 
المسلمين لما يحبّه ويرضاهء وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت إليه 
ا ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم. 


ا 


نكاح البيعان باطل حرامء له يفيك الحل» وذلك أن الرجل 
إذا طلق امرأته ا فإنها تخجرم عليه حنى: كح زوجا غيرَه » كما 
ذكره الله فى كتايه. وكما جاورك بد ند لخد سيد 1ه وأجمعت 
عليه الأمة. 


فإذا تزوّجها رجلٌ بنيّة أن يطلّقها لتحلّ لزوجها الأول؛ كان 
هذا التكاح حرامًا باطلاً» سواءٌ عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقّهاء 
وسواءٌ شرط عليه في العقد أو قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظاء 
ذل كان هنا يديه م «البغطة بومغا ل الرخان والمرأة والفيق ال 
بينهم منزلة اللفظ بالشرط»ء أو لم يكن شيع فخ ذلك كل أراد 
الرجل أن يتزرّجها ثم يطلقها لِتَحلّ للمطلق ثلانًا من غير أن تعلم 
المرأةٌ ولا وليُّها شيئًا من ذلك. وسواءٌ عَلِم الزوج المطلّق أو لم 
يعلم» مثل أن يظن المحدّل أن هذا فعْل خير ومعروف مع المطلق 
ومع امرأته بإعادتها إليهء لما أن الطلاق أضرَ بهما 550 
وعشيرتهماء ونحو ذلك. بل لا تحل للمطلّق ثلانًا إلا أن ينكحها 
رجلٌ مرتغبًا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح ذُلْسة ويدخل بها بحيث 


.)١7/ص( «الإبطال»:‎ )١( 


تذوق عُسَيْلته ويذوق عُسَيلتهاء ثم بعد هذا إذا حدثت فرْقة لموت 
أو طلاق أو فسخ جار للأول أن يتزوّجها. 

بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما 
مضى عقد فاسد. 

هذا هو الذي د عليه الكتاب والشنة:. وهو المانون عق 
مثل : سعيك بن العستت والحسن والنخعى وعطاءء وهؤلاء الأربعة 
هم أركان التابعين . ومثل : أي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن 
عبد الله العزق» وهو مذهب مالك بن ا وجميع أصحابه» 
والآوزاعي والليث بن سعد والثوري» وهؤلاء الآربعة أركان تابعي 
منهم: إسحاق بن راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي 
وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي. 

20 الإمام أحمد في رواية أبي بكر الأثرم: إذا تزوّجها 
يريد التحليل ثم طلّقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يُفََقَ 
بينهماء ليس هذا بنكاح صحيح . 

وفي روايته ببأماه ف الذي 00 ل 5 تخ له حتى 
تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء نكاح رغبة ليس فيه ذُلْسة. 


.)75١؟/ص( «الإيطال»:‎ )١( 


واحدة. وهذا الذي استقنً عليه قول القاضي"") في كتبه المتأخرة» 
مثل «الجامع) و«الخلاف». 
الله تعالى . 

وقال عبدٌالملك بن حبيب ))/١55(‏ المالكى: ولو تزوّجها فإن 
أغيقه أميكها وال كان قن اين فى اتخليلي""" اللأول» الله 
يَخرع ول تجليا :ذلك :"لما خالط وكاحهامن نيه المحليل . 

وقياس قول أكثر أصحابنا أن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما 
نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضِمْنًا. 

فأما ون .فق أضحابنا: نين نكاح المتعة والتحليل وبين 
قولهم يوافق قول ابن حيو :نإن فؤلاء: ساون عر أن ترط 
الفُقة في التكاح عيئًا أو يشترطها بتقدير عدم المهر. 

وللشّافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان: 

لاسن سعدا فول الل 
2 


)١(‏ يعني: أيا يعلى بن الفراء. 
(؟) «الأصل»: «تحليها»!. 
(:) وهو قوله الجديدء انظر «الأم»: (505/5). 
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وروي عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الرّناد. 
حكاه عنهم ابن عبدالبر”''. وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة”" ؛ 
فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعغهم لهاء ومذهبه في 
ذلك شدة المنعء وهؤلاء من أغَيان المدنيين» والمعروف عن 
المدنيين التغليظ فى التحليل» قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع 

وهذا القول الثانى هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه. وداود بن 
علي» وقد خرّج ذلك طائفة من أصحابناء منهم القاضي في «المجرّدا 
وابن عقيل في «الفصول» وغيرهما على وجهين: 

أحدهما : أن العقد صحيح مع أنه مكروه» قالوا: أن 1 
قال: أكرهه» والكراهة المطلقةٌ منه هل تحمل على التحريم أو على 
التنزيه؟ على وجهين. وجعل الشريفٌ أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة 
المسألة على روايتين''"'. وقطع ابن البنًا بالصحة مع الكراهة. 

وهذا التخريج ضعيف على المذهب من وجهين: 


أحدهما: أن الكراهة المنقولة تَقَلها حَوْب: أن أحمد سئل 
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقهاء فكرههء وليس هذا 


(). في «التمهيد»): .)575/١7(‏ 
(0) بيّنها المؤلف في موضع آخر من «الإبطال»: (ص/ .)7"١‏ 
() أحدهما: البطلان» كما نقله حنبل. 
والثانية : الصحة؛ لأن حربًا نقل عنه أنه كرهه. كما في «الإبطال»: 5؟. 


و >؟* 


في''' نية التحليل» وإنما هو في نية الا متمتاء وبينهما فذق )؛: 'لأن 
ا اباد راجا ريه 00 إلى المطلق. 
بعض الماك كما بلقم اا ل 

الوجه الثاني : أن أخمل قال+ إذا تروجها ومن كن أن تظلتها: 
أكرهه» هذا متعة» نقله عبدالله”"' . 

ونقل أبو داود''' إذا تزوّجها على أن يحملها إلى خراسان ثم 
مكل سيزله ؟كقال لهذا عه المسن حب وويعيا ين انها 
امرأته ما حَبِيّت. 

وهذا ع أن هذا كراهة تحريم وأنه جعله متعة» والمتعة 
حرام عنذه »)2 ففي الجملة إذا تزوّجها ونوى أن يُحِلّها فلم يُنقل عن 
عونل (55١/ب)‏ فيه لفظ محتما لعدم التحريم. 
فج رواية تقدمت » وفى الرواية الأخرق وهو قوله: «هذا نيه 
المتعة»- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشبّه دون 
المشنة نهم 


وأما إذا تواطاً على التحليل قبل العقد» فهو كالمشروط فى 
)1١(‏ (م): اهو فى). وأصله: «وهذا ليس في». 
ف لم أجده في مسائله المطبوعة. 


(9) «المسائل»: (ص/ .)737١‏ 


535 


العقد عند كثير من هؤلاءء وهو أشبّه بأصّْلنا إذا قلنا: إن النية 
الخودة لا تو تن قإن الغالب عن المذهبي: أن الشزوظ: التق 
على العقد بمنزلة المقارنة» وهو مفهوم ما خرّجه أبو الخطاب 
وغيره؛ لأنه خصّ الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه» وهو 
أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو قول هؤلاء التابعين الذين 
نقل عنهم الرّخصة في مجرّد نيّة التحليل. 

فرُوي عن القاسم وأبي الزناد وسالم: لا بأس إذا لم يعلم 
الزوجان» وهو مأجورء حكاه الطحاوي”"'"2. وكذلك قال ربيعة 


. 1 فم 
ويحيى بن سعيد: هو ماجور © . 


وعلى هذا'"'؛ فليس عن أحدٍ من التابعين رخصة في نكاح 
المحلّل إذا علمت به المرأة أو الزوج المطلّق» »؛ فضلاٌ عن اشتراطه. 
والمشهور في مذهب الشافعي : أن الشرظط المتقدم غير مؤثّر» وكذا 
ذكره القاضي ذ فى «المجرّد»: أنه عندنا كنية التحليل من غير شرط» 
رع قينا وعيية: 

وأما إذا شَرَط التحليل في العقوة نين ونيزاك ال 
زكجتلك إلى أاتهلياة أو إن أناتطاهاء أن يفرط آنقه إذا مولي 
فلا نكاح بينكماء أو على أن لا نكاح بيتكما إذا أخْدَلتهاء و 
ذلك من الألفاظ التي أو حيتت ارتفاع النكاح ذا حلت أو 7 


. في «اختلاف العلماء» انظر «مختصره»: (75/5) للجصاص‎ )١( 
.)5175/١7( (؟) ذكره عنهم ابن عبدالبر في «التمهيد»:‎ 
. من قوله: «وهو أحد الوجهين» إلى هنا ملحق في الهامش‎ )*( 
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على أنك تطلّقها إذا أحللتهاء أو على أن يُحلَّها فقط”"' . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح صحيحٌ والشرط فاسد. 

وخوّج القاضي في موضع من كلت واس الخطاته زواية 
بصحة العقد وفساد الشرطء كقول أبي حنيفة» ومن أصحابنا من 
طرق التخريج ّ الصور 00 وهو فئ غاية الفساد! بل لا 
يجوز نسبة مثل هذا إلى أحمد. 

ثم عامة هؤلاء الذين لا يُبُطلون العقد يكرهون نكاح المحلل» 
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل. 

وزعم داود: أنه لا يبعد أن يكون مريد نكاح لجع كه ايليا 
لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف 
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صحكًّحوا النكاح ؛ هل يُفيد الحل أم لا 
يفيده وإن كان ا لأنه استعجل ما أخره الشارع فجوزي 

فإذا ظهرت المقالات فى هذه المسألة؛ فقد تقدّم أن الذي 


. من قوله: «أو إلى أن تطأها» إلى هنا ملحق في الهامش‎ )١( 

(45. سيتكرها العولف بعد قليل. ش 

() عبارة «الإبطال»: «... فمرة قالوا:'لا تحل له بهذا النكاح ‏ وإن كان 
صحيحًا -. ومرة قالوا: تحل به...)2. 


الا 


عليه الصحابة وعامة السلف التحريم م مطلقّاء ونحن نذكر الأدلة 
على تحريم 3 المحلل 0 سواء مهيل فقطل أو قعيلة 
علق الفسالة ‏ الآولق ور حفإن: للك تيه «على المسا لعن .«اللعرتيرة؛ 
وهنا طريقان: 

أحدهما: الإشارة إلى بطلان الحيل عمومًا. 

والثاني: الكلام في خصوصية هذه المسألة . 


)/١4(‏ الطريق الأولى: أن نقول: إن الله - سبحانه ‏ حرّم 
أشياء ا تحريمًا ا رم 00 أو 0 ف مقيّذا إلى أن 


0 بطاذتيا بعنل لكف 


وأوخنث أشيا» إرعانا م لكا كانت 4 ماله كال كاه دنا 
أو حمًا للعباد كالشفعة. 

ثم إنه شرع أسبابًا تفُعل لتحصيل مقاصد. كما شرع العبادات 
لابتغاء فضلهء وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوّض» وعفه 
القرض لإرفاق المقترض» وعقد التكاح للازدواج والسكن والالقة 


نينخ ال وجي 2 والخُلع لحصول البينونة المتضمنة لافتداء المرأة من 
رف تعلهاء وغير ذلك. 


)١(‏ زيادة من «الإبطال»). 
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فالحيلةٌ: أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعلٍ لم 
يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع لهء فهو يريد تغيير 
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقفيد نيا نا جيلع تللك الأسنات 
لأجلن بل يفعل تلك الأسناتك لجل ما نهو تابع لها لا لأجل ما 
هو المتبوع المقصود د بهاء بل يفعل السببَ لما ينافي قصده - قَصَدَ 
حكم السبب» فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعيّ ونتيجته 
وهو لم يأت بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله 
وتلاعب بحدود الله . 
وقد دل على تحريم ذلك الكتاب والسنة وإجماعٌ السلف 
الصالح» وعامة دعائتم الإيمان ومباني الإسلام» ودلائله لا تكاد 
تنضبط؛ لكن ننبّه على بعضهاء مع أن القول بإبطال الجيّل في 
الجملة مأثور عن عمرء وعثمان» وعلي» وعبدالله بن مسعودء 
وعبدالله بن سلامء 5 بن كعب» وعبدالله بن عمر»ء وعبدالله بن 
عاش 1" وعائقة واف ماللف» 
ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وسالم بن عبدالله بن عمرء وعبيدالله بن عبدالله'''. وعروة» وسليمان 
ابن يسارء وخارجة بن زيد»ء وعطاء بن أبي ربّاح» وغيره من فقهاء 
المكيين» وجابر بن زيد أبى الشعثاء» والحسن» ومحمد بن سيرين» 
والكر ديق عبداٌ9 556 وأصحاب عبدالله بن مسعودء وإيراهيم 


2000 ابن عتبة . 
0 المرتي. 


النخعي » والشعبي» وحماد بن أبي سليمان”'' . 

وهو قول أيوب السختياني» وعمْرو بن دينار» ومالك بن 
لسن وأصحابهء» والأوزاعي» والليث بن سعد» والقاسم بن معن » 
وسفيان الثوري» وشريك بن عبدالله» وابن عبينة» وابن المبارك» 
والفضيل , بن عياض » وحص بن غياث» ويزيد بن هارون» وأحمد 
بن حنبل وأصحابهء» وأبى عبيذك» وإسحاق بن راهويه» ومن لا 
يُخْصَى (157/ ب) من العلماء» وكلامهم في ذلك يطول 

قال الومام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيع 
0 
ذلك بعيئه » رواه ا 

كال 0 ع العدب الحر» 

لاجس ارزع انحل إلاليها برقب 
على درجة: إن صَعِدْتٍ أ تَلْتِ فأنت طالق. قالوا: صر 


200 في الأصل و(م): السليم»! . 

(؟) كذا بالأصل» وفي «الإبطال»: «ابن الحكم» وهو جعفر بن محمدء لكن هذه 
الرواية بنصها فى ترجمة بكر بن محمد النسائى فى «طبقات الحنابلة»: 
2/1 وااإعلام الموقعين) : 1/4/6 016 . ْ 
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غك ليطا بساطاءة تشعل ناطق وخلت الا ينغن الذاي كسمل 
فجعل يعجبٌُ من ذلك؟!. 

قلث: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا 
فو قلت ولسن ينا زه ا 

يّنَ الإمامٌ أحمد أن من اتبع ما شرع له وجاء “ع السلك 
في معاني الأسماء التي علّقَ بها الأحكام» ليس بمحتالٍ الحيلة 
المذمومة» وإن سمّيت حيلة» وغرضه: الفرقٌ بين سلوك الطريق 
المشروغة الى اشرعت تحصو للق المقطوى وري غيرها» كما 
سياتي بيائه». وسباتن تشديده في :سائر أتواع البعيل واحتجاجه على 
ردها في أثناء الأدلة. فنقول: 


الدليل على تحريمها وإبطالها وجوه: 


أحدها: أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال في صفة أهل النفاق 
من مُظهري الإسلام: * وَمِنَ النّاسِ مَن يَفُولُ َامَنَا بأسَّهِ وَياَلْيوْرِ الآيز 
َمَا هُم يمُؤْمِيِينَ 3 محيِعُونَ الله وَاَلَدِبنَ َ!مَنُوأ وَمَا يخْدَعُوبتَ ِلآ أَنشْسَهُمْ وَمَا 
سَنْعْرُونَ 207 * إلى قوله: # َإَا نما الذي عَامَنُوا كوا ءَامَنا وَإِدًا حَلَوَأ إ[ 


ل ل ص الحسسه ا اسح 00 عه يه عون 0ك دو دءي” رارع ى سمودادر . 
سبلطيذ َالو إِنَا معكم إِدَ مستهرء ون ا :> أله ستهرئا يم سدم فى 


عرص دسا 


وقال: # إنَّ الْمَكَفْقِنَ محرِعُونَ أله وَهُوٌ حَدِعَهُمٌ * [النساء/ 211١47‏ 


)١(‏ هذا المقطع في «الإبطال»: (ص/ ””7) بعد قوله: «نحن لا نرى الحيل إلا بما 
يجوز»» وهو أنسب للمعنى. 


7/ 


وقال في صفة أهل النفاق من أهل العهد: #وَإن يُرِيِدُوَا أن يحْدَعُوكٌ 
> حَسْبَكَ س4 الآية [الأنفال/ 57]. 

فأخين د سهانمب. أن هؤلاء المخادعين ان وهم لا 
يشعرون بذلك». وأن الله خادع من يخادعه» وأن المخدوع يكفيه الله 


والمخادعة هي: الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان 
خلافه لتحصيل المقصود. يقال: طريق خَيْدَع إذا كان يقالن 
القضدة لا يفطن له. ويقال: غول خَيْدَعَ ويقال للسّرات: 0 
وَضَكُ خَدِع» أي : مراوغ. وفي المثل : الأخدع من ضب)”"', وات 
خادع. وسوق خادعة» 6 متلوانة ))/١570‏ والحرب خدعة . 

وأصله: الإخفاء والستر. ومنه فيل للخزانة : مخدع ومخدع”", 
فلما كان قول القائل: # َامَنَا به وَياَلْيَوْوِ الآيز »© إنشاءً للإيمان 
وإخبارًا به» وحقيقته أن يكون صادقًا في هذا الإنشاء والإخبارء 
بحيث يكون قلبه مطمتئًا بذلك» وحكمه أن يعصم دمه وماله في 
الدنياء وأن يكون له ما للمؤمنين» كان من قال هذه الكلمة غير مُبطن 
لحقيقتهاء بل مريدًا لحكمها وثمرتها فقَط ع منشادعا للّه ورسوله. 
وكان جزاؤه أن يُظهر الله له ما يظن أنه كرامة. وفيه عذاب أليم» 
كما أظهر هو للمؤمنين ما ظنوا أنه إيمان وفي ضمنه الكفر. 
)١(‏ أصله: «مخدوعون). 


(؟) انظر: «مجمع الأمثال»: (١1//ا10).‏ 
(”) انظر: «لسان العرب»: (55/4 - 
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وهكذا قول القائل: بعثُ واشتريث وأقرضت وأنكحت ونكحت 
إنشاء للعقد أو إخبارًا به فإذا لم يكن مقصوهه انتقال الملك الذي 
وضعت له هذه الصيغة» ولا ثبوت النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة» 
بل مقصوده بعض أحكامها التى قد تحصل ضمنًا وقد لا تحصل . 
أو قصده ما يُنافي نديد الي ا قصده بالعقد شيء آخر خارج عن 
أحكام العقد» وهو: أن تعود اموا إلى زوجهاء أو أن تعود السلعة 
إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن» أو أن تنحلّ يمينه التي حَلفهاء 
ونحو ذلك. فيكون مخادعًا لله بمباشرته للكلمات التي جعلت لها 
حقائق ومقاصدء وهو لا يريد مقاصدها وحقائقهاء وهذا ضَرْبٍ من 
النفاق في آيات الله وحدودهء كما أن الأول نفاق في أصل الدين. 


يؤيد ذلك من الأثر ما روي عن ابن عباس أنه جاءه رجلٌ 
فقال: إن عمّى طلق امرأته ثلانّاء أَيُحلها له رجل؟ فقال: «من 
يخادع الله يخدعه» رواه 0 

و زفق ل ل ات و 5 

وحكي ”' عن ابن عباس وأنسٍ: أن كلا منهما سَئل عن العينة» 
فقال: إن الله لا يُخدعء هذا مما حرّمه الله ورسوله”". 


وروي عن عثمان وابن عمر وغيرهما: أنهما قالا: لا نكاح 
إلا نكاح رغبة لا نكاح دلّسة”؟. 


.)537/1١( هوابن منصور في «سلنه»:‎ )1١( 
. كذا في الأصل و(م). وفي «بيان الدليل» : الوسيجيء1‎ )؟١(‎ 
ومن أخرجهما.‎ )0١ .5١0 سيذكرهما المؤلف (ص/‎ )'( 


(:) أخرجه عنهما البيهقي في «الكبرى»: .)5١8/1(‏ 
”> 


وقد قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 


قال أيوب السختياني - وناهيك به في هؤلاء المحتالين: 
يخادعون الله كأنما يخادعون الصّبيان» فلو أتوا ال على وجهه 
عيانًا كان اهن على 


وقال شريك فى «كتاب الجيّل»: هو كتاب المخادعة. 


فالمعاهدون [إذا] أظهروا للرسول أنهم يريدون سلمه ومقصودهم 
المكر به من حيث لا يشعرء بأن يظهروا الأمان وهم يعتقدون أنه 
ليس بأمان» فقد ابطنوا خلافٌ مقصود المعاهدة» كما يُظهر (147/ب) 
الحفلل للمسلمية: وللمرأة أنه إثما يريد نكاحها وأنه. راغت فيهاء 
ومقصوده طلاقها بعد استفراشهاء لا ما هو مقصود النكاح. بل 
عكس ذلك. فَعُْلم أن مخالفة ما يدك عليه العقد لفظًا أو عرقا. 


خديعة» أله حرام . 


وتلخيص هذا الوجه: أن مخادعة الله حرام» والجيل مخادعة» 
وقد سمّى ابن عباس وغيره ذلك مخادعة ‏ كما تقدم » والرجوع 
إليهم في معاني الألفاظ متعيّن» سواءً كانت لغوية أو عرفية أو شرعية. 
الوجه الثاني: قوله ‏ سبحانه ‏ لما قال ره © إِنَمَا نحن 
مسَكَبَرِمُونَ 05 *: 8 أمّد يترا بوم وَيَندُمْ فى م1 : يَعَمَهُون 292 *. 
[البقرة/ ا وقوله: # ولا كتَحِدُوأ ايت أ 66 [البقرة/ ]ا بعك 
أن ذكر الطلاق والرجعة والخلع والنكاح لدان والنكاح بعذه» 
وغير ذلك؛» إلى غيره من المواضع؛ فيه دليلٌ على أن الاستهزاء 


0 


عو عي 


بدين الله من الكبائر. 


والاستهزاء هو الشّخرية» وهو: حَمْل الأقوال والأفعال على 
الهزل واللعب». لا على الجدّ والحقيقة. والذي يسخر بالناس هو 
الذي يذمٌ صفاتهم وأفعالهم ذمًا يخرجها به عن درجة الاعتبار» كما 
سَحْروا بالمطوئعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهمء بأن قالوا: هذا مُّرائي» ولقد كان الله غنيًا عن صاع فلان7". 


فمن تكلّم بالأقوال التي جعل الشارعٌ لها حقائق ومقاصدء 
مثل كلمة الإيمان. وكلمة الله التي تَسْتَحلَّ بها الفروج» والعهود 
والمواثيق التي بين المتعاقدين» وهو لا يريد بها حقيقتها المقومة 
لهاء ولا مقاصدها التي ججعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد 
أن يرتجع المرأة ليضرها ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها 
ليحلهاء أو يخلعها ليلبسها - فهو مُسْتهزىء بآيات الله فإن العهود 
والموافق من بان انع بومدانى قرو ا ذللقة زم اداه سالاد 
القاضة: ْ 

و3[ كان الأبخيةاندها سر اما وحن زنعلا لهو ]يط اله" التميو قاقت 
عدم ترثّب أثرها عليهاء فإذا كان المستهزىء بها عَرضه إنما يتم 
بصكتها وَجَب إبطال هذه الصحة» والحكم ببطلان تلك التصرفات» 
وإن كان غرضه اللعب بها دون لزوم حكمهاء وجب إبطال لعبه 
بإلزامه أحكامّهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه. 


000( أخر جه الطبري في ١تفسيره»‏ : جك ٠"ة).‏ 
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الوجه الثالث: أن الله سبحانه ‏ أخبر عن أهل الجنة الذين 
بلاهم بما بلاهم به في «سورة نون» وهم قوم كان للمساكين حق 
في (58١/أ)‏ أموالهم إذا جدّوا نهارًا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط 

فرق (الكمرة فأرادوا أن 0 ليلاً ليسقط ذلك الحق ولعلا يأتيهم . 
مسكين» فأرسل الله على جنتهم طائفًا وهم نائمون» فأصبحت 
كالصريم» عقوبةً لهم على احتيالهم على منع حت الله تعالى الذي 
كان للمساكين» ففي ذلك عبرة لكل محتال على منع حق لله أو 


و 


لعباده ؛ من زكاة أو شفعة . 
راقم بو الات د ولاب ا ا 


على أنَّ في التنزيل ما يكفي في الدلالة» وإ عر وام الوم 
يكونوا إزاووا. فنع رواحي لم يعافيرا | بمنع التطوع ؛ لأن اذم والعقوبة 
إنما تكون على فعل المحرّم أو ترك الواجب. 


ثم لو"'' كانوا عوقبوا على الاحتيال على منع المستحبٌ» 
ففيه تنبيه على العقوبة على ترك الواجب» ولا يجوز أن تكون 
العقوبة على ترك الاستثناء وحدّه» فإن هذا إنما يُعاقَبِ صاحبه بمنع 
الفعل» بأن يُبتلى بما يشغله عنه» أما عقوبته بإهلاك ماله؛ فلا. 

وأيضًا + فإنة - سبيخائه -. قال : #2٠‏ إذَا بوكو كا بَلونا صب امد > 


[ الغلم/ ]١١/‏ بعد ا ( تلاخلع كل اف مهن عار مل يت 2ه 
مَتَاع لِلَحَر * [القلم/ ٠١‏ ؟١]؟‏ ولذن اللّه قصنّ عنهم أنهم : © أَشموا 


4 


)١(‏ فى «الإبطال»: «إن). 
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رق لاشعرة لع 


صَرمنَا مُصيحف 2 ب علا تود () © [القلم/ 0118 وأنهم : 8 فَأطلفوأ وهر 
يَتَحَمَنونَ 0 9 10 د لابسمك) ان عب متكرة )4 [القلم/ >3 -55]. 


فعْلِمٍ أنَّ جميع هذه الآمور لها تأثير في العقوبة» فعلم أنها 
محرمة ؟ الأ در مالا تئر د في الحكم مع المؤثر غر جار كل 
لو ذكر مع هذا أنهم أكلوا وشربوا. وهم لم يمنعوه بعد وجوبه؛ 
لأنه لو كان قد وجبء لم يكن فرقٌ بين صَرْمه بالليل و[صرمه ب] 
النهارء وإنما قصدوا بالصرم ليلا الفرار مما كان للمساكين فيه من 
اللقاط قعلم أن الآمن كما ذكرة المفشرون :مع أن عق المساكين 
إنما كان فيما تساقط. ولم يكن شيئًا مؤقنًا. ووجوب هذا مشروط 
بسقوطه وحضور من يأخذهء كأنّ الساقط عفو المال وفضلهء 
وحضورٌ أهل الحاجة بمنزلة السؤال» ومثل هذه الحال يجب فيها 
مالا يجب في غيرهاء كما يجب قَرَى الضيف» وإطعام المضطرء 
ونفقة الآقارب» وحَمْل العقل» ونحو ذلك. 

فيكون هذا فرارا من حقٌّ قد انعقد سببُ وجوبه قبل وقت 
وجوبه»ء فهو مثل فرار المزكي قبل حَؤول الحول وبعد ملك 
النّصاب» والفرانٌ من قرى الضيف قبل حضوره». ومن الشّفعة بعد 
إرادة 0 ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أنه سبحانه ‏ قال في كتابه : « وَلعَد عنم الذي 
عْتَدَوَأ مِنَكُم (1/ ب» ف ألسَبْتٍ فَقَلْنَا ا د01 لجعلتها 
تكنلا لْسَابَيْنَيَدَيبَاوَمَ حَلمها وَموَعِكَلةٌ َلْمتَقِينَ 49 [البقرة/ 5-58]. 


وقال في موضع آخر: يكايا النَ أُونُوا الكتنب ءَامِبُوا جما : 


رضن 


مده إن متك د قل أ م ذكا زعا ع ره لي كا 
َي حصت ب الست # [النساء// 417]» وقال: 0 586 عَن الْقَرْبَةٍَ لي 
ل إِدْيَعَدُو تف السَّبْتِ . .» إلى ا فلم 


ا رات ا 1 وو رده حبكت (4 د كا" 


و 


وقد ذكر جماعة من العلماء من الفقهاء وأهل التفسير -: 
الم ا ل وا لم 1 يد 
ال ايهو قردة يدون هذه الل الرعية. 
على 7 الله بأن 0 ده 0 الحيتان في يوم سبتهم 
فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحدء فأخذوها. 

وكتاللك: الستلسلة "التي كانت تأخذ بعنق الظالو”''. فاحتال لها 
صاحب الدّرة إذ صيّرها في قصبةٍ ثم دفعها بالقصبة إلى خصمهء 
وتقدم لد لسلسلة ليأخذها فرُفعّت . 

قال بعض الأئمة : في هذه 3 0 عظيمة الوسان 
3 الفقيه من يخشى الله في الربويات واسلن ا 0 


)١(‏ أخرج خبر السلسلة ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: )1١7/١1(‏ عن وهب بن 
منيّه» وانظر «مصنف عبدالرزاق»: (1/5/8؟7). 
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للمطلّقات»؛ والخلع لحل ما لزم من الطّلّقات المعلّقات» إلى غير 
ذلك من العظائم التي لو اعتمد بعضها مخلوق في حق مخلوق؛ 
لكان في نهاية القَبْح» فكيف بمن يعلم السرّ وأخفى؟!. 


وقد ذكر القصة غيرُ واحدٍ من مشاهير المفسّرين''' بمعنّى 
متقارب عن ابن مسعود وغيره من الصحابة» قال: كانت الحيتان تأتي 
يوم الست حر د و ا فإذا كان يوم الأحد لم 
ير منهنّ شيءٌ» ذلك وله تعالى :39 ]1 امع عيكاني بن مكحي 
فعا شُرّصَأ 4 [الأعراف/ 177] وقد حرّم الله عليهم أن يعملوا شيئًا في يوم 
0 فجعل يحفر الرجلّ الحُمَيْرة '' ويجعل لها نهرًا إلى البحرء 
فإذا كان يوم السبت أَقْبَل .الموج بالحيتان فيلقيها بالحفيرة» فلا يمكن 
الحوت الخروج منها لقلّة الماء فيه» فإذا كان يوم الأحد جاءً فأخذه. 

وقيل: كانوا ينصبون الحبائل والشُصُوص”" يوم الجمعة 
ويُخرجونها يوم الأحد. ذكر هذا الوجه القاضي أبو يعلى”*'. فلما فعلوا 
ذلك صاروا ثلاث فرق» فرقة أمسكت: :ونيف غيرها عن ذلك وفرقة 
انيكك رك كه ودرق أعري انتهكت الحرمة» وتمام القصة مشهور. 


فدلَ ذلك على أنهم إنما أخذوها بنوع من التأويل استحلوا به 


)١(‏ كابن جرير: (48/5 - 244» وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق وغيرهم 
كما فى «الدر المنثور: ”7/7 2-701١‏ 75957) - 

(؟) كذا في الأصلء و«الإبطال»» وفي (م): د الوغل السظيرةة: 

(9) الشصّ: حديدة عقفاء يُصاد بها السمك . انظر «اللسان»: (1/ 58). 

(4) لعله في (إبطال الحيل» والكتاب في حكم المفقود. 
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ذلك» ومعلومٌ أنهم لم يستحلُوها تكذيبًا لموسى وكفرًا بالتوراة: 
وإنما هو استحلال بتأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء» وحقيقته 
قيقة حكن الاعداء ؟؛ ولهذا ‏ والله أعلم - مُسخوا قردة؛ لآن»ضورة القدة 

باه شبّه من صورة الإنسان» وهو مخالف له في الحدّ والحقيقة» 

فلما مَسَخُوا دينَ الله بحيث لم يتمسّكوا إلا بما يُشبه الدين في بعض 

ظاهره دون حقيقته» مَسَخهم الله قردة يُشبهونهم في بعض ظواهرهم 

دون الحقيقة جزاءً وفاقًا. 

يقري ذلك : أن بني إسرائيل أكلوا الرّبا وأكلوا أموالَ الناس 
بالباطل كما قصه الله عنهم » ولم يمسخ منهم غير الذين اعتدوا في 

السبتء مع أن أكل الربا أعظم إثما؛ِ ولكن لما كانوا بمنزلة المنافقين» 

وهم لا يعترفون بالذنب» بل فسدت 000 وأعمالهم. » فكانوا 

أعظم اهن أرلتفة» ينما قال ف الوا توا" الأمن على 
وجهه كان أهون». فكانت عقوبتهم ب غيرهم» فإن 
من أكل الربا أو الصيدَ المحرم مع علمه بالتحريمء فقد اقترن 

بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهذا إيمان بالله وآياته. 

ويترتب على ذلك من خشية الله ورجاء مغفرته وإمكان التوبة 
ما قد يُفضي به إلى الخيرء وأما من أكله مستحلاً بنوع احتيال» فلا 
يزال مصرًا على الحرام مع اعتقاده الفاسد حل الحرامء وذلك 

يفضي إلى شر طويل . 

ولذّلك حدر كله آمته-ذلك. قال «ل تذتكبو اما اازتكيت 


)١(‏ هو السختياني» وتقدمت عبارته بتمامها. 
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اليهودٌ فتستحلُوا محارء الله بأَدْتَى الجيل»” . 


وقد روى البّزقاني وأبو داود: «ليكوننّ من أمتي أقوام يَمْتحلون 
الحر والحرير يُمْسَخْ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة)”"'» فيكون 
استحلالهم الخمر بمعنى أنهم يشربون بعض الأنبذة ويسكُونها بغير 
اسمهاء كما ذكره يَلكِِ. وأيضًا: يستحلون المعازف بنوع تأويل» وأنها 
تشبه أضوات' الطيز»:وكذلق ادر" فياسًا على جالة الحري. وهده 
التأويلات واقعة في الطوائف الثلاثة» التي قال فيها ابن المبارك : 


؟. 24 75 04 و 0 و 
وهل أفسد الدين إلا الملوك واحبار سوع ورزهيانها 


ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها شيئًا بعد أن بلّْ الرسول 
وبدّن تحريم هذه الأشياء (5١/س)‏ بيانًا قاطعًا للعذر. 


ثم رأيث هذا المعنى قد قاله رسول الله كَل قال: «ليشربَنَ 
ناس من أمتي الخمرَ يُسَمُونها بغير اسمهاء يُعَرّف على رؤوسهم 
بالمغازف» والقيان- يخَسففت لله بهم الأرضّ ويجعل منهم القرّدة 
والخنازير» رواه أن داود وابن ا ش 


(1) ساني تخريجه» وسياق سنده» والحكم عليه (ص/ 57). 
(0) أخرجه البرقاني ‏ مسندًا ‏ فى مستخرجه على البخاري . 
وأبو داود ‏ مختصرًا بهذا اللفظ ‏ رقم (404). 
والبخاري في الصحيح - معلقًا ‏ رقم (0090) بسياق أتم» وانظر ما سيأتي 
(ص/ 560). 
(") كذا في الأصل و(م)» وفي «بيان الدليل»: «الحرير». 
(4) سيأتي تخريجه (ص/ 55). 


يننا 


فقد قال بعد ذلك: # جعلتها تكلا لِْمَا بَيْنَ يَدَيبَا وَمَا حَلْسَهَا 
وَمَوَعِطَلدٌ للْمتَقِينَ 2 © [البقرة/ ]0 قالوا: للمتقين من أمة محمد 
كه فلا تفعلوا مثل فعالهم. فحقيق بالمؤمن أن يحذر استحلال 
محارم الله بأدنى الجيّل» وأن يعلم أن :ذللف :أغيذا" أسناب العقرية: 

ومن العجب العجاب: أن هذه الحيلة التي احتالها أصحاب 
السبت في الصيد قد فعلها طوائف من المفتيّن» حت تبذئ ذلك 
إلى العميتية قفالا إن الرجل إذا نصب شبكة قبل أن يُحْرِم ليقع 
فيه الصيد بعد إحرامه ثم أخذه بعد حله لم يَحْرْمء وهذه بعينها 
حيلة أصحاب البييت. وفي ذلك تصديق قوله تعالى: لسعم 
كد سكا أنكنئ ا و على 
حَساطضيواً ضُوأ © [التوبة/ 2114 وقوله كَلهِ: «لتتبعنّ سَئْنَ من كان قبلكم 
حدق القذة بالقذة. . .» الجديث”''» وهو صحيح. 

وهذا كله يدل على أن الجيّل من أعظم المحرمات في دين 
التاق 

الوجه الخامس : قوله كل : «إِنّما الأعمالٌ بالنيات وإِنّما لكل 
امرىءٍ ما نوى» فمن كانت هِجْرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله...» ال 


)١(‏ «الإبطال»: «من أشد). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (7107): ومسلم رقم (755794) من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم (1901) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه -. 
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وهو أصلٌ في إبطال الجيّل» وبه احتجّ البخاريُ على ذلك”" 2 
فإن من أراد أن يعامل الرجلّ معاملةً يُعطيه فيها ألقًا بألف وخمس 
مئة إلى أجلٍ» فأقرضه تسع مئة وباعه ثويًا بست مئة يساوي مئة» 
إنما نوى بإقراضه التسع مئة تحصيل ما ربحه في الثوب» وإنما نوى 
بالستٌ مئة التي أظهر أنها ثمن أن أكثرها ربح التسع مئة» فلا يكون 
له من عمله إلا ما نواه بقول النبي كَل . 

وهذا مقصودٌ فاسد غير جائزء فإذا كان إنما باع الثوب بست 
مئة مثلاً؛ لأن الخمس متة ربح التسع مئة التي أعطاه أياها دراهم. 
فهذا مقصودٌ محرم» فيكون مهدراء فلا تترثِّب عليه أحكام البيع 
الصالح والقرضء كما أن مُهاجر أم قيس ليس له من أحكام الهجرة 
الشرعية شيءٌ. وكذا المحلل إنما نوى أن يطلق المرأة لتحل 
للأول» ولم ينو أن يتخذها زوجة» فلا تكون له بزوجة» فلا تحلّ 
له ولا للآوّل» وهذا ظاهر. 


الوجه ))/١6١(‏ السادس : ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن 
بشير» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن 
النبي كَلِةٍ أنه قال: «من أذخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمَنْ أن 
يَسبق فليسَ بقمارء وإن أمنّ أنْ يَسْبق فهو قمار) رواه أحمد 0 


داود وابن دانع 


)١(‏ في الصحيح رقم (59457) كتاب الجيل» باب في ترك الحيل» وأن لكل 
امرىءٍ ما نوى في الأيمان وغيرها. ثم ساق الحديث. 
(6) أخرجه أحمد: ”717/١5(‏ رقم /اه5١»).‏ وأبو داود رقم 2)١514(‏ وابن - 


ا 


5-3-5 


وابن حسين قد خرّج له مسلمء وقال فيه ابن معين: نقفة 6 
وقال 2ك اليو كرا 7 وقال الإمام أحمد: ليس هو بذاك في 
حديئه عن الزهري”" . 

4 
روى عن الزهري”". 

وهذا الذي قالوه؛ لأنه قد يروي أشياء يخالف فيها الناس» 
وهذا يوجب التوقّف في روايته إذا خالفه من هو أوثق منهء فأما إذا 
روى حديئًا مستقلاً وقد وافقه عليه غيره فقد زال المحذور. وظهر 
أن للحديث أصلاً بمتابعة غيره له. 


ووجه الدلالة: أنه حرّم إخراج السبق من المتسابقين معًا؛ 
لأنه قمارء إذ كان كل منهما بين أن يأخذ من الآخر أو يعطيهء فإذا 
أدخلا ثالثا كان لهما حال ثانية» وهو: أن يُعطيا جميعًا الثالث» 
فيكون الثالث له جَعْل على سَبْقه» فيكون من جنس الجعالة» فلما 
كان الأمر كذلك لم يرض النبي كله بصورة الثالث. حتى يكون 
فرسًا يحصل معه المقصود وهو انتفاء القمارء بأن يكون يخاف منه 
أن ممق فاعن السيقين. 


ماجه رقم (2)581/5 والدارقطني: 2))١١١/5(‏ والبيهقي: .)235١/١١(‏ والحاكم: 
)١١4/(‏ وغيرهم. 
انظر في الكلام على الحديث : «الكامل» : (”7/ 1/7) لابن عدي» و«التلخيص»: 
.)18٠١/:5(‏ 
)١(‏ «التاريخ ‏ رواية الدوري»: (؟/ .)5١١-75١١‏ 
فم «العلل ‏ رواية المروذي» رقم (5؟). 
(9) رواية الدارمي رقم .)١9(‏ 
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ومن جوز الحيّل فإنه بين أمرين» إما أن يجوز هذا فيكون 
مخالفًا للرسول» أو لا يجوّزه. فمن المعلوم أن قياس قوله جوازه 
نظروق الأوالن فاته لا يعر قصل المقداقد يق فح العقر د ولا عقر 
ما يقتضيه العف في العقود. بل يجوز أن باع نما يساوي مئة ألف 
بدرهم» مع القطع بأنما ذاك لما يقابل المئة ألف من دراهم أكثر 
ديا" حده مامت . لفركن ورهن ريا 

ويجوز أن تنكح الوسيطة [في قومها] من بعض الأراذل بعوّض 
يدل له في الحقيقة على ذلك» ومعلوم أن هذا ليس فعل من يريد النكاح . 

الوجه السابع: ما روى عَمْرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
جده: أن النبي كل قال: «البائع”'' والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقاء 
داك كرو اجو روانولا رو 16 ارت ةن ينكيلها 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي”"*'» وقال: حسن. 

قال الإمام أحمد: فيه إبطال الجيّل”". 

فلما كان الشارع قد أثبت الخيار إلى حين التفرّق (١١١1/ب)‏ 
الذي يفعله المتعاقدان بشؤم طباعهماء حرم كَل أن يقصد الفراق 
حَشية أن يستقيله؛ لأنه يكون قصد بالتفرُق غير ما جعل التفرّق له 
عرفا من إسقاط حق المسلم. 


)١(‏ في الأصل و(م): «البيع»!. 

(؟) أخرجه أحمد: 75*10" رقم 2١‏ وأبو داود رقم (4)71505, والنسائي: 
.)©25١/0(‏ والترمذي رقم .)١751(‏ 

إفرة نقله عنه الأثرم» كما في «إبطال الحيل» لابن بطة رقم (10) تحقيق سليمان العمير . 
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الوجه الثامن : ما روى محمد بن عَمْرو عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا ترتكبوا”'' ما ارتكبتٍ اليهود 
فتَمْتجلوا محارم الله 2 الحيّل». 


رواه ابنُ بطة""". قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم ثنا الحسن 
ابن الصبّاح الزعفرانى» ثنا يزيد بن هارون» ثنا محمد بن عَمْرو. 


وهذا إسنادٌ جيّد يُصحّح مثله الترمذيٌ وغيره””". وقد تقدم ما 
مسيندين السببيت» 


(بأدنى الجيّل) ؛ لأن المطلن ثلدمًا من أسهل الأشياء ف أن عن بعض 
السفهاءٍ عشرة دراهم ويستعيره لِيَنْرْوَ عليهاء بخلاف الطريق الشرعي 
من نكاح الرّغبة» فإن ذلك يصعب”*'» وهكذا سائر أبواب الجيّل. 


وأيضًا: فإنه نهانا عن التشيّه باليهود» وقد كانوا احتالوا فى 
الاصطياد يوم السبت ‏ كما ذكرنا - 


11م تركو 

(؟) في «إيطال ايل رقم (05). 

(9) والحديث حسّنّه الحافظ ابن القيم في اتهذيت السنن) : 4 .)١‏ و(إغاثة 
الليفان : 01/1 وقال بمثل ما قال شيخ الإسلام التشافط ابق كتين .في 

تفسيره: (١/٠59؟), )١598/5(‏ وانظر «الدر المنثور»: (9/ 2.2097 و(إرواء 

ل (ه/ ه/ا؟). 

(5) تمام العبارة في «الإبطال»: «فإن ذلك يصعب معه عودّها حلالاً» إذ من 
امكو أن ليطن بل أن يموت المطلق أولاً قبله». 


ة 


ومن احتيالهم: لما حرّم الله عليهم أكلّ الشحومء تأوّلوا أن 
المراد نفس إدخاله الفمء وأن الشحمّ هو الجامدء فجملوه فباعوه 
وأكلوا ثمنه. وقالوا: ما أكلنا الشحمء ولم ينظروا في أن الله إذا 
حرّم شيئًا فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله» إذ العامة 
ولا فرق كر سان سمو ود ره وهذا هو: 

الوجه التاسع : وهو ما روى ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانًا باع 
الخمرء فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله يَلِهِ قال: «قاتل 
لله اليهودَ حُرّمت عليهم الشحومٌ فجملوها فباعوها» متفق عليه" . 

قال الخطّابي”'؟: جملوها: أذابوها حتى تصير ودكًا ويزول 
عنها اسم الشحم. 

قال الإمام أحمد”": هذه الجيّل التي وضعها هؤلاء فلانٌ 
وأصحابه. عَمَّدوا إلى السئن فاحتالوا في نقضها. 

وقال الخطَّابي: في هذا الحديث بطلان كل حيلة» وأنه لا 
يتغيّر الحكمٌ بتغيّر الاسم وتبديله باسم آخر . 

فوَّجّه الدلالة: أنهم احتالوا على الانتفاع بالشحم على وجه 


.)1585( أخرجه البخاري رقم (2)7777 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) في «معالم السنن»: (5//ا160- بهامش سئن أبي داود)ء وانظر: «أعلام 
الحديث): (؟/ ١٠١٠1كق2‏ #/555١)له.‏ 

(9) في رواية صالح و"/ .»١٠7١‏ كما فى «الإيطال»: (ص/08) وقد ذكر 
رواية صالح بالمعنى وجعل لفظ الميموني لهما جميعًا. ورواية أبي الحارث 
كما فى (إبطال الحيل»: (ص/ ؟27) لابن بطة 
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لا يقال في الظاهر: إنهم انتفعوا بالشحمء ٠‏ فجملوه» وقصدوا بذلك 
أن يزول اسمه» فلَعَتَهم الله على ذلك نظرًا إل المقصود. فإن 
السام س0 


)/1١51(‏ ولمن يجوز الجيل في باب الأيمان من هذا الضرب 
فنون كثيرة» يعلّقون الحكم فيها بمجرّد اللفظء من غير التفاتِ إلى 
المقصود. فيقعون في مثل ما وقعت اليهود سواءء ولكن المنع هنا 
من جهة الشارع» وهناك من جهة الحالف, ولولا أن الله رحم هذه 
الأمة بأن نبيها كله نّههم على ما لعنت به اليهود. وكان: السناقرن 
فقهاء أتقياء علموا مقصود الشارعء فاستقرت الشريعة بتحريم 
المتحدفات» من الدم والميتة ولحم القتؤين إن تذلت صورهاء 
لَطَوقٌ الشيطانٌ لآأهل الجيّل ما طَوّق لهم في الأيمان ونحوهاء إذ 
الات باو رايد على ال يخنييء ٠‏ وأ فرق بين ما فعلت اليهود 
ومن أن يريك زجل أن يوت وا 0 


فيقول: والله لا آخذ هذا فيبيع"' ' ذلك يالك تمنةق أو انفصلة 
قميصًا ثم يأخذه ويقول: ما أخذث الثوب. 


ومما يبيّن أن فغل أرباب الحيل مثل فغل اليهود : 
و شك .2 - ( 4 
الوجه العاشر: ما روى معاوية به صالح. عن حاتم بن 


حريث» عن مالك , بن أبي مريم قال : ا 


. في الأصل و(م): : «فيباع»‎ )١( 
فم في الأصل و(م): لابن أبي » وكذا في الموضع بعله) وهو خطأ.‎ 
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0 0 ناد من أأمس اهيز ف يُسَجُونها بغير اسمهاء 
يُعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمغئيات» يَحْسف الله بهم الأرضّ 
ويجعا منهم القردة والخنازيرَ». 

ع 03 لل4 3 ع 
رواه الإمام احمد وابوبداوة :وان ماجه”''» ولم يذكر أحمد 
وأبو داود من عند (يُعْرّف) إلى آخره. 

وإسناد ابن ماجه ا معاوية بن صالح صحيح » وسائر إسناده 
حسّن ) وله أصل ة في «الصحيح) 1 

قال البخاري”'2: قال هشام بن عكّار: ثنا صَدّقة بن خالدء 
عن عبدا ارصن بن يريد عن عطية بن قيس » عن ا حدر بن 
َنم » حدئني أبو بو عامر - أو أبو مالك - سّمع النبيّ كَلْةٌ يقول: الك 
من متي أقوامٌ عدا الك والحريرَ والخمنَ والمعازف» 


)405١( أخرجه أحمد: (2)517/0 وأبو داود رقم (7"584). وابن ماجه رقم‎ )١( 

وغيرهم . 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف وله شواهد كثيرة» انظر: ( 

الباري»: .)05/١١(‏ ش 

(6) رقم (0090). 

إفرة الأصل و(م) : + ١الَخْرْ)‏ بمعجمتين» لكن رواية البخاري بالحاء المهملة المكسورة 
والراء الخفيفة» قال الحافظ في «الفتح»: :)0/٠١(‏ «كذا هو في معظم 
الروايات من صحيح البخاري» ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره» وأغرب ابن 


4. 


تصحيف.. .) اه. 


ل 


00 ارجع إلين غدّاء ٠‏ هم أ ع العلمء ويمسخ يد 
قرّدة وخنازيرَ إلى يوم القيامَةِ» . 

كذ براه الستارى: قزايةا "مكروما يه بوخكفه إذاقال::#افان 
فلان كذا» فهو من الصحيح المشروطء وإنما لم يُسْنِدُه؛ لأنه قد 
يكون عنده ل (6٠/ب)‏ 9 لا يذ كو من سمعه منه» مع علمه 
باشتهار الحديث عن ذلك الرجل» أو لغير ذلك. وإذا قال: روي 
أو يُذكرء لم يكن من شرط كتابه» لكن يكون من الحسن. 

١ 002‏ و 

والخرٌ'' ‏ بالخاء والزاي المعجمتين ‏ نوعٌ من الحرير» ليس 
هو الخز المأذون في لبسه» المنسوج من صوفٍ وحرير. 

وقوله: «لينزلنَ أقوامٌ) يعني : من هؤلاء المستحلين» والمعنى : 
أن هؤلاء المستحلين ينزل منهم أقوام إلى جنب جبل» فيواعدهم 
رجل إلى الغدء بيهم الله سبحانه ‏ ليلاً» ويمسخ منهم آخرين . 

كما ذكر القهي أ حوري أبى داود حيث قال: اليمسَخ 
منهم آخرين»» والحَسْف المذكور في هذا الحديث ‏ والله أعلم - 
التبّييت في الحديث الآخر؛ لأنه الاتيان بالبأس بالليل» فهذا نص 


)١(‏ اختصر البعليٌ الكلامً هناء فأوهم أن تفسير «الخز» هنا هو لرواية البخاري السابقة» 
وليس كذلك. ففي أصله - بيان الدليل - ساق شيخ الإسلام بعضّ ألفاظ حديث 
المعازف - غير رواية البخاري - ومنها لفظ أبي داود (رقم 79 :)*٠‏ «ليكونن من 
ام اثراه حجان الح السو .. ٠‏ الحديث. ثم شرح هذا اللفظ . . 

(0) في «بيان الدليل»: «الضمير». 
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رسول الله: أن هؤلاء المستحلين هذه المحارم كانوا متأوّلين فيهاء 
حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم 
جوع لها الكينه اد كير 


ومعلومٌ أن هذا هو تأويل طائفة من الكوفيين مع فضل بعضهم 
وعلمه ودينه » حتى قال قائلهه'"' : 


دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيثُ أخاها قائمًا في مكانها 
فإ كيبا أو كن فاتة. عرسا هده امه باينا 
ولفف ضدق: قيما قال :فزق" ليذ [] إن له تنم موا فإنه: 
من جنس الخمر في المعنى» فكيف وقد ثبت أنه يسمّى خمرًا؟! 
فلما ظنوا انتفاء الاسم استحلوها ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى 


بعل جَمْله وأنخذ الحيتان وم الأحد 2 كما تقدم ذكره -. 


وروى ابن ا بإسناده عن الأوزاعى» عن النبي عد قال: 
ليان :على الناين ونان ستخلرن الرّبا بالبيع» ‏ يعني العيّنة -. 


)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلي «ديوانه»: (ص/84١)2‏ وانظر «إصلاح المنطق»: 
(ص//797)» و«أدب الكاتب»: (ص/لا*5). 

() هذا النص لا يوجد فى طبعات «إبطال الحيل» الثلاث» فلعل النسخة الأصلية 
فيها نقصء أو له 1 أخرى» أو سقط سهرًا في الطباعة. وساقه شيخ الإسلام 
في «الإبطال»: 15» لبيان أنه يك أخبر عن استحلال الربا باسم البيع كما أخبر 
عن استحلال الخمر باسم آخرء وذكر الحديث؛» كما هنا بدون إسناد. 


- 


المستد أحافيك الميةة وسنت ها فاته كه ١‏ 000 
ل إنه.: من 3 
العينة إنما يُسمّيها بِيعّاء ا ل 


قال : "أو هكم ني ورحمة: 00 م 
ثم مُلك عَضْوض يُسْتَحَلٌ فيه الجر والحريرَ اك 


يريد استحلال الفروج من الحرام ؛ لأن «الجرً د بالكس وهو 
الفرج . ويشبه أن يكون أراد ظهور نكاح الجا واستحلال خلع 
المي ةد والله أعلم . فإِنّ الأمة لم يستحلّ أحدّ منها الزنا 
الصريح” "“» ولم يرد فعل الزنا؛ لأن هذا لم يزل موجودا. ثم لفظ 
الاستحلال يُشْعِر أنه فيمن اعتقد الشيءَ حلالاً والواقع كلف 


فمن تأمَّلَ ما أخبر به رسول الله تله ناهيًا عنه مما سيكون في 


6 أخرجه الدارمي : (”؟/ر مهكد ونعيم بن حماد في «الفتن»: (/6©») والبزار 

«الكشف»: رقم ,.)١589(‏ والطبراني في «الكبير»: (؟51/ رقم .)09١‏ 
قال الهيثمي في «المجمع»: :)١95/5(‏ «رواه أبو يعلى والبزار عن 

عبيدة وحده قال: قال رسول الله يَللهِ: إن أول دينكم بدأ نبّة ورحمة» فذكر 
نحوه. ورواه الطبراني عن معاذ وأبي عبيدة قالا: قال رسول الله كلم فذكر 
نحو حديث أبي يعلى. وزاد: «يستحلون الحرير والفروج والخمورء وفيه 
ليث بن أبن سليوء وهو ثقة ولكنه. دجوي وبقية رتجاله ثقات» اه. 

(0) هذا في عصر الشيخ وما قبلهء أما في هذه العصور المتأخرة» فقد وقع ذلك 
جهارا نهاراء فلا قوة إلا بالله!! . 

(7) انظر شرح هذا الواقع في «الإبطال»: (ص/57 -58). 
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ال من استحلال المحدّمات )1/١51(‏ بأن يسلبوا عنها اسمها 
الذي تيه يم ا د ل ا 1 
واحدة» وأن ذلك تصديق قوله: «لتتبعنّ سَئَن من كان 0 
وعلم أن أكثر الجيّل من هذا المجنسء ٠»‏ لاسيما مع قوله كَل : 
ترتكير انها (ارتكيت البهرة انعلا محارمً الم بأدنى ا 
والله الهادي ال الحق . 

الوجه الحادي عشر: ما روىق ابن عمر قال: سمعت تشبول 
اللّه عد يقول: «إذا ظًًََ النامنٌ بالديئار والدّرهم. وتبايعوا بالعيّئّة» 
انعو أذنابَ البقر» وتراكوا الجهاد في سبيل الله ؛ أنزل الله بهم بلاءً 
فلا يرفعه حتى يرَاجعوا ديتهم) رواه الإمام لحيل فى ال 
ا ؤاوة بإسناد حسن . 

قال الحمق: تنا" هود عر عام ثنا أبو بكر» عن الأعمش» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. 


وإسناد أبي داود مخ إلى حيرة بن شتريح »عن إستحان ابي 
عبدالرحمن الخراساني» أن عطاءً الخراساني حدّئه أن نافعًا حدّثه 
00 
عن ابن عمر © . 


)١(‏ الأصل: «الأ» وهو سهو. 

(؟١)‏ تقدم تخريجه ص/8". 

()6 تقدم تخريجه ص/ 17 . 

.)5856 رقم‎ 45١٠ /8( ):( 

)0( رقم 55 ). 

000 وانظر بقية كلام شيخ الإسلام على الحديث في الإبطال: ص/ -0١‏ 7. 


ة: 


و 5 500 5 0 )١(‏ .يم 

وروي من طريق ثالث من حديث السَّرِي بن سهل” » فتبيّن 
أنَّ للحديث أصلاً محفوظا عن ابن عمر. 

قال أهل اللغة: العيّنة فى أصل اللغة للسَّلَفء والسلفُ يعم 
تعن القمن وصتغيل السمزه: وخر التالي عتا يقال :اعفان الوجل 
وتعيّن إذا اشترى الشيء بنسيثق» كأنها مأخوذة من العين وهو المعَجّل. 

قال أبو إسحاق الجُجؤزجاني: أنا أظن أنها مشتقّة من حاجة 
الرجل إلى العَيْن يعني: الذهب والوّرق» فيشتري السلعة ويبيعها 
بالعين التي احتاجها . 

فالحديث يدل على أنَّ من العِيْنة ما هو محرّمء وإلة لما 
أذغلها فى يحدلة نا استحلرة:واسمحقوا يه العقوية: 


وكدللق"الأخل باذتات: القرع وهو عن ما'قيل » الدعول فى 
أرض الخراج بدلاً عن أهل الذمة . 

وقد تقدّم” قولّه: «ليأتينَ على الناس زمانٌ يستحلون الربا 
بالبيع») يعني : العينة» فهذا شاهد وعاضد لهذا الحديث. 


وعن أنسٍ أنه سئل عن بيع العينة دبعي بيع الحريرة -؟ 
فقال: (إن الله لا يُخَدَعَ هذا مما حرّم الله ورسوله» رواه محمد بن 


)١(‏ قال حدثنا عبدالله بن رشيدء ثنا عبدالرحمن بن محمدء عن ليث عن عطاءء 
عن ابن عمر قال... الحديث» أخرجه الطبراني في «الكبير»: رقم (2)110417 
وأبو نعيم في «الحلية»): #١5 ١/1١(‏ و#/319). وغيرهما. 

(؟) (ص/1:7). 


عيداللهالشافظ المدروف ب 0 

وقوله: «هذا مما حرّم الله» هو في حكم المرفوع. 

ون ابن عباس أنه سئل عن العينة؟ فقال: «(إن الله لا يُخْدَّع2 
[وقال]”"' : «اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم متفاضلة بينهما حريرة» 


ذكره القاضي أبو يعلى وغيره» ومطيّن اهنا - وأبو محمد النخشبي 
الحافظ . 


والأثر المعروف عن أبي إسحاق السّبيْعي عن امرأته أنها 
دخلت على عائشة ئشة هي وأمٌ ولد زيد , بن أرقم وامرأة أخرى» فقالت 
لها آَم ولد زيد: : إني بعث من زيد غلامًا (؟6١/ب)‏ بثمان مئة درهم 
نسيكة + واشتريكه شي منة لقو ققالت. غافكية : «أبلغي زيدًا أَنْ قد 
أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. كسن: ما اشتريتة وكتن بها 
شريت». 


وان ا 585 وول رد خهقر كنا شع عو أن امعان 


)١(‏ في «كتاب البيوع». كما في الإبطال. 
(0) زيادة لازمة؛ وبدونها يصبح الأثر مركبًا من أثرين. 
(؟) ظاهر هذا العزو أنه فى «المسند». وقد عزاه إليه الزيلعى فى «نصب الراية» : 
15/57 ويرك ا حلواويف اقل هما مقط عن لدو 
والحديث أخرجه الدارقطننٌ: .)05١١/5(‏ والبيهقي في «الكبرى»: 
203777١ /0(‏ وغيرهم. 
قال ابن عبدالهادي في اتنقيح التحقيق»: (؟”/008) عن إسناد أحمد: «هذا إسناد 
جيدء وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وكذلك الدارقطني» - 
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وروزوأة جخروين 77" رم اجلافية إسواثيل. 


فين أزيعة لخادم كن أن تهون اله وي حرم ذا :ولول 
ل ل و ل تمعايية فيه أن ذا : 
محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. لاسيما إن 
قصدت أن العمل يبطلٌ بالرّدة؛ واستحلال مثل هذا كثْر؛ لأنه من 
الوباء ولكن عدر ديل أذ لم يعلم أن هذا محرّم» ولهذا أمرت 
بإبلاغه . 


وإن لم تكن قصدت هنذاء فإنها قصدت أن هذا من الكبائر 
التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد. فتصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة 
بقدرهاء فما كأنّه عمل شيئًاء ولو كان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد 
لم يكن مأثمّاء فضلاً عن أن يكون صغيرة» فضلاً عن أن يكون من 
الكبائرء فلما قطعت بذلك و[أمرَت ب] إبلاغه علم أنها علمت أن 
هذا لا يسو في الاجتهاد.ء وما ذاك إلا عن علمء وإلا فالاجتهاد لا 

م الاجتهاد'") : وكون العمل يُبطل الجهاد لا يعْلَم إلا بتوقيف 
ا الله لا يُعْلَم بالاجتهاد. 


5 ءِ 
ثم من هذه الاثار حجة أخرى» وهو: 


قال في العالية: هي مجهولة لا يُحتج بهاء ففيه نظرء فقد خالفه غيره... 
واتظرة الانضب 'الوليقة + 2152183 وهالفن اليقن» :: (7/0 17178 
بحاشية السئن الكبرى). ١‏ 
)١(‏ أي: الكرماني» لعله في مسائل لأحمد. 
(؟) في هامش الأصل: «إذ ليس اجتهادها أولى من اجتهاده». 
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الوجه الثاني عشر”'': وهو أن هذه" الصحابة؛ عائشة وابن 
عباس وأنس أفتوا بتحريم ذلكء وعَلَّظوا فيه في أوقاتِ مختلفة» 
ولم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة» بل ولا من التابعين رخص في 
ذلك فتكون حجة راجحة» بل إجماعًا على تحريم ذلك. 

ولايقال فزيد , بن أرقم فعله ؛ لآنه لم يقل : إن هذا حلال» بل 
يجوز أن يكون فعله جريًا على العادة من غير تأمُلٍ ولا نظر ولا اعتقاد. 


ولوداطيل' : أضعفٌ العلم الرؤية. يعني أن يقال: رأيث فلانًا 
يفعل كذاء ولعلهة قن فعله خينا هنا وقال إياس: لا تنظر إلى عمل 
الفقيه» ولكو شه دقل ولهذا لم يذكر عنه أنه أصِرَ على ذلك 
بعد بلوغه إنكار عائشة . 


وقد يفعل الرجل التبيل الني» ع مع ذهوله عنه فإذا 2 انتبه» 
ين ذلك لم يَجْر نسبةٌ اعتقاد جاه إلى زيد - رضي الله 
عنه . وفي تلاوة عائشة عليها: ( قل ع4 ةي يد ص 
سَلَفَ © [البقرة/ 1570 دليلٌ على أن الإنكار لأجل الاستحلال؛ لا 
لأجل جهل الأجلء فإن هذه الآية إنما هى فى التائب من الرباء 
وهذا دليل على بطلان العقد الأول إذا قصد به التوسل إلى الثاني» 
وهذا هو الصحيح من مذهبنا وغيره. 


)١(‏ كذافي الأصل و(م)؛ وفي «الإبطال»: (ص/76) لم يجعل هذا وجهًا جديدّاء 
بل هو تابع للوجه الحادي عشر. 

(0) كذا في الأصل و(م). وفي «بيان الدليل»: «هؤلاء». 

(9) أي: الفعل. 
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وأما إذا باع السلعة لغير البائع الأوّل بيعًا بتانّ"'"» فهي مسألة 
)1/١5(‏ التورئق؛ لأن مقصوده الورق» وكان عمر بن عبدالعزيز 
يكرههء وقال: التوئق آخِيّة(" الربا. وإياس بن معاوية يُرحَص 
فيه» وعن الإمام أحمد في ذلك روايتان» وأشار في رواية الكراهة 
إلى أنه مضطرٌ. 


ولعل قوله [كَلِ]: (إِنّما الرّبا فى النسيعة) 9" إشارة إلى هذا 
ونحوه) وهو كما يقال : إنما العالم زيدء) و: لا سف :إلا ذو 
الفقارء يعنى: أنه هو الكامل فى بابه. 


وروى عن ابن عباس أنه قال: «(إذا استقمت بنقد فبعت بنقد 

فلا بأس» وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه» تلك ورق 
7 .5 (6) 
بورق» رواه سعيد وغيره ‏ . 


م3 
ِ 


وهذا شأن المورقين؛ فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف 3 
فيخرج له سلعة تَسَاوي ألفّاء وهذا هو الاستقامة» يقال: 


السلعة وقومتها واستقمتها بمعئى ) وهي لغة مكيّة بمعنى التقويم”” 


. كذا في الأصل و(م)» و«بيان الدليل»: «بانًا»‎ )١( 

(؟) الآخيّة: بالمدّ والتشديد»ء حبل مثل العروة التي تشذ إليها الدابة» واستعير هنا 
لكتبةاشيه التور بالويا: ْ 

(9) أخرجه البخاري رقم 2»)1١19(‏ ومسلم رقم )١1595(‏ من حديث أسامة بن 
زيد ‏ رضي الله عنهما -. 

(:) أخرجه عبدالرزاق: (75777/8). 

(5) انظر: «الصحاح»: .)5١١1/0(‏ 
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فإذا تَأَملَّ اللبيث هذه الأحاديث علمَ أن الاعتبار بحقيقة 
العقود ومقاصدها التي تؤول إليها والتى قُصدت بهاء وأن الاحتيال 
لا يرقم به هذه الحقيقة» وهذا بِيّن إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثالث عشر2©7: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في 
التصرّفات والعادات.» كما هى معتبرة في العيادات والتقكُبات» 
فتجعلٌ القن عاكلا إن حزافك اد عيديعا أن فابنةاه انها 
من وجه فاسدًا من وجد». كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة 


أو مستهحية) أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. 
ودلائل هذه القاعدة كثيرة: 


منها قوله ته ا ود لجن أن بن في دك إن 2 ضكما» 
[البقرة/ 8؟؟]» وقوله: # وَل 52 ضَِايًا لَْعْتَدُوأْ © [البقرة/ 771]» 
فإنه نصصٌّ في أن الّجعة إنما تثبت لمن قَصَّد الصلاح دون الضرار. 

له قوله ‏ تعالى -: «وَلَايحِلُ لَحكُم أن تَأحَدُوا ًا َاتَسموهنَ 

..* إلى قوله: © فَإنَ حِفْممٌ ألا قا حُدُودَ أل ا جاح عَلهسَا با 
5 َنَدَتّ بوه» إلى قوله: ( ود لها نلا جاع علوم اجن دكا ل قي 
عُدُوَ أله [البقرة/ 784 780]» فإنه دليل على أن الخُلْع المأذون 
فيه إذا خيف ألا يقيم الزوجان حدود الله. وأن النكاح الثاني إنما 
يبَاح إن ظنًا أن يُقيما حدود اللّه . 


)١(‏ «الإبطال»: (ص/ 86) وهو هناك الوجه الثاني عشر» وسبق التنبيه على سبب 
ذلك. 
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ومنها: قوله - سبحانه -: # من بَعْدِ وَصِيَِّة وص يبآ أَوْ دين غَيرَ 


مَصَصَآرٌ 4 [النساء/ ؟١]2»‏ فقدَّم على الميراث وصبئة من لم يضار 
الو 


وقد لعن رسول الله عاصر الحَمْر""'» ومعلومٌ أنه إنما يعصر 
عنبّاء ولعن بائعهاء فتكون الأجرة على عصرها حرامّاء فتكون باطلة. 

وفي معناه نَهْيه عن بيع السلاح في الفتنة”"' (5١/ب)»‏ وكذا 
كل بيع أو إجارة أو هبةٍ أو إعارة تَعينُ على معصية إذا ظهر القَّضْدء 
وإن جاز أن يزول قصد المعصية» مثل بيع السلاح للكفار أو 
للبغاة» أو لقاطع الطريق» أو لأهل الفتنة. وبيع الرقيق لمن يعصي 
الله فيه» إلى غير ذلك. 


فإن ذلك قياس بطريق الأولى على عاصر الخَمْرء ومعلوم أنه 


)١(‏ تتمة الكلام: «فإذا وصى ضرارا كان ذلك حرامّاء وكان للورثة إبطاله» وحَرُم 
على الموصّى له أخذه بدون رضاهم». 

(؟) فيما أخرجه أحمد: 5٠5/0‏ رقم 5781)» وأبو داود رقم (27715» وابن 
ماجه رقم )778٠0(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن السكن» وشيخ الإسلام في الأصل . 

(9) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (2)777/0 والطبراني في «الكبير»: /١8(‏ 
رقم 2.2587 والعقيلي في «الضعفاء»: ,)١79/54(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
)0١1/5(‏ من طريق بحر بن كنيز السقاء عن عبدالله اللقيطي عن أبي رجاء 
عن عمران بن حصين قال: فذكره. وفيه بحر السقاءء ضعّفه غير واحد. 
وأعلّ الحديث بالوقف. انظر: «نصب الراية»: 0791/9 و«التلخيص»: 


.)١135 _ ١3"هر/ه( و«الإرواء»:‎ »7٠٠١ /9( 


065 


ما 00 ديهم باطاكٌ إواكلي كان المشتري 


020000 سس جر 0 سس صر رصح فر 


« وتداوؤاعل الزواأشقيت لكار ع1 الوثر و41 ل 


ومن لم يُراعي المقاصد في العقودء يلزمه ألا يلعن عاصر 
الْخَمْرء وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحدء وإن ظهر له أنه 
يتخذه خَمْرَاء لجواز تبدّل الاسمء ولعدم تأثير القَضّد عنده في 
العقودء وقد ضكحوا بذلك». وهذا مخالفة بئنة لسنة رسول الله يله . 


يوْيّد ذلك: ما روى اط ساح عن عدا ابن ربلة عن 
أبيه قال: قال رسول الله يلِكِ: «من حَبّس العنب أُيَّامَ القطافٍ حتّى 
يبيعه من يهوديٌ أو نصراني» 0000 خمرًا فقد تقّحم النارَ 


غلى 1 


ومن هذا قوله يِه : (صيد كم لكم حلال وأنتم حرم مالم 
تصيدوه أو يُصَدْ لكم» رواه الخمسة إلا ابن 0 


69 أغرجه الطبرات افى «الأوسط»+ (4)959/8 وابق ضباة كن «المحروحين»: 
ةا 000( ْ 
قال أبو حاتم في «العلل»: :)7”89/١(‏ «هذا حديث كذب باطل». 
(؟) أخرجه أحمد: ١7١/5‏ رقم »)١5894‏ وأبو داود رقم »)١1851(‏ والنسائي: 
(ه/ 141 والترمذي رقم (847) وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 
وفي سماع المطلب بن عبدالله راوي الحديث عن جابر كلام» قال الترمذي: 
لا نعرف له سماعًا عن جابرء وقال الشافعى: هذا أحسن حديث فى هذا 
الباب وأفْيسء وصححه ابن خزيمة 4130 ْ 


/اه 


وكذلك حديث الصعب ؛ بن 1 فلما حرّم الصيد عند 
تعد الشخر) وات عد عدم فيه اللخ 0 
الحسّّة ؛ عي كي 

فعلم أن من حرم الله عليه امرأته بعد الطلاق» وأباحها له إذا 
تزوّجت بغيرهء فهو بمنزلة من حرّمَ الله عليه الصيدء وأحلّه له إذا 
ذبَحه غيرهء فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى 
0 6 إذا قصد ذلك الغير بالذبح أن يَحِلّ للمُخْرم» فإِنَ 

ويؤيّد ذلك أفات 8 ما روي عنه كله أنه قال : «من تروّج 
أمزأة بِصَدَاق ينوي أن ده إليهاء فهو زانِ. ومن اذّان ديئًا ينوي 
0 يَقُْضيّه» فهو سارقٌ)”''. فجعله زانيًا وسارقًا إذا قَصّد أن لا 
يودي العوّض . رواه أبو حفص العكبري . 

يؤيده: ما روى البخاري”" : امن أَخَلَ أموال )/١65(‏ الناس 
ويك أداءها أذَّاها الله" عنه ) ومن أخذها يويك إتلافها أَتْلَمّه الله ) . 


.)١1١97( ومسلم رقم‎ 2»)١855( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
وابن أي الدنيا في «مكارم‎ »)558/1١( كرجه البخاري في «التاريخ الكبير»:‎ 30 
الأخلاق» رقم (؟ل/ا؟).‎ 
.)575 5157 وهو حديث ضعيفء. انظر «العلل المتناهية»: (؟/‎ 
.)57481( رقم‎ )9( 


لك 


و 


فهذه النصوص كلّها تدلٌ على [أنَّ] المقاصد تغيّر أحكام 
التصرّفات من العقود وغيرها. 


من ذلك: أنه لو قضى عن غيره دَيْنَا أو أنفق عليه نفقةً واجبة» 
ونحو ذلك» ينوي التبرُعَ - لم يملك الرجوعء وإن لم ينو فله 
الرجوع إن علم إذنه وفاقاء وبغير إذنه على خلاف فيه. 


ومن ذلك: أن الله حرّم أن يدفع الرجلٌ إلى غيره مالاً ربويًا 
بمثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء وجوّزه على وجه القرض . 

وكذا لو باعه درهمًا بدرهمين كان ريًا محرّمّاء ولو باعه 
درهمًا بدرهم. ووهبه درهمًا هبةً مطلقة لا عن لها بالبيع ظاهرًا 
ولذتناككا تان ذلكنعاة ا فلولا امعان المقاضد لامك 15 جات 
إذا أرادَ بيع ألف بألفٍ وخمس مئة أن يقول: بعتك: ألما 5 
ووهبتك خمس مئة» ولم يبقَّ لتحريم الربا فائدة. 

ولا يجوز أن يظن أن الأحكام إنما اختلفت لاختلاف اللفظء 
بل لما اختلفت المقاصد اختلفت الأسماء والأحكامء» وإنما 
المقاصد حقائق الأفعال وقوامهاء و«إنما الأعمال بالنيات». 

ويد على ذلك عقودٌ المكره وأقواله» مثل: بيعه وقرضه 
ورهنه» ونكاحه وطلاقه ورجعته» ويمينه ونذره» وشهادته وحكمه 
وإقراره وردَّتتهه وغير ذلك من أقوالهء فإن هذه كلها مُلغاة منهء 
وأكثرها مُجمع عليهاء وقد دلَّ على بعضها القرآنُ. مثل قوله 
- تعالى -: 8 إِلَامَنْ أْكْرِء وَقَلِسُمُ مُظمَينُ يلْإِيمن © [النحل/ 11١١‏ 


04 


جح 
0 000 دعم لوص ول 9 
وقوله  :‏ # إِلَآ أن تَنّفَوأ مِنْهَمْ تقّدة 4 [آل عمران/ 8؟]. 


والخديق: «غنت لأمتن عن التحظا والتسيان: وما" اششكرهوا 


عليه)”''» وقوله: «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق)”' أي: إكراه. 


فالمكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكمء ولم يثبت الحكم 


في حقه؛ لعدم قصده وإرادته بذلك [اللفظ]ء فعلم أن نفس اللفظ 
ليس مقتضيًا للحكم اقتضاء الفعل أثره» فإنه لو قَتل أو عَصَّبٍ أو 
00 ع لاس 5 ١ع‏ > 5 م اكأزلو اه 5 5 
ما لو عقد. 


فكذلك المحتال لم يقصد الحكمّ [المقصود] بذلك اللفظ 


الذي احتال بهء وإنما قَصّد معئّى آخر؛ من التوسّل إلى الربا أو 


(01) 


00 


إفرة 


هذا الحديث جاء معناه عن عدد من الصحابة ؛ اين عباس » وابن عمر» وعقبة 
ابن عامرء وأبي ذرء وأبي الدرداء» وثوبان» وأبي بكرة. بألفاظٍ مختلفة» 
أقربها إلي لفظ المصّف: ما أخرجه ابن الجوزي فى «التحقيق»: (؟/97؟)2 
النبى كَل قال: (إن الله عز وجل عفا لكم عن ثلاث. .. فذكره. 

وأقوى هذه الأحاديث حديث ابن عباس بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ...» أخرجه ابن حبان «الإحسان»: 2)5٠١75/١5(‏ والدارقطنى: 
117١/5‏ والبيهقي : رةه وغيرهم . 

وانظر في الكلام على الحديث: «نصب الراية»: (557/5)» و«المعتبر» 
رقم »)١١7(‏ و«موافقة الخُبر الكَبر»: .)01١ /١(‏ 
أخرجه أ (2,25/5, وأبو داود رقم (2719 وابن ماجه رقم 50ع/) 
والحاكم: 8/5 1), والبيهقى : /١/(‏ /1ه 7) وغيرهم » وصححه الحاكم . 
في الأصل و(م): «الما»! والمثبت من «الإبطال». 


8 


التحليل الذي يتوسل به إلى رد المرأة» فالمكره والمحتال يشتركان 
في أنهما لم يقصدا بالسبب حكمّه ولا باللفظ معناه» لكن المكره 
راهبٌ قصدّه دفع الضررء. فيُحْمد على ذلك» والمحتال راغبٌ 
قصدّه إبطال حقّ أو إثبات باطل؛ فيّدَةٌ على ذلك . 


الوجه الرابع عشر”": قوله يكلِ: «من أَحَدَتَ في أَمْرِنا هذا ما 


ليس منه فهو ردٌ». رواه البخاري ومسله""'. 

ولمسلم”": «من عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أمْرنا فهو رَدٌ) . 

وى اصشيج مسلم)”*) عن جابر أن رسول الله كك كان يقول 
في خطبته : «أما بعدل. فإن أحسد الحديث كتات الله » وخير الهدي 
هذي محمد (:5١5١/ب))»‏ وش اعون محدثاتها» وكلّ بدعة ضلالة» . 

وفي لفظ”*': «كان يخطب للناس فيحمد الله ويُثني عليه بما 
هو أهله. ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له خير الحديث كنات اللّه» وخيرٌ الهدي هدي محمد » و 
الأمور محدثاتهاء وكلٌّ محدثة بدعة» [و] رواه النسائي”"' بإسناد 


.)١1١8/ص( «الإيطال»:‎ )١( 
من حديث عائشة  رضي أللّه‎ )١91١48( البخاري رقم (2)5191 ومسلم رقم‎ )0( 


زهرة «الصحيح؟»: (6/ 5 .)١37‏ 


2 رقم (لاحم). 
(5) لمسلم أيضًا : (097-5977/5). وليس فيه «وكل محدثة بدعة». 
() "رمم 45 ل). 


1١ 


صحيح » وزاد: «وكلٌ بدعة فى النار» . 

وكان عمر وابن مسعود يخطبان بهذه الخطبة» وكان يخطبٌ 
بها رسول الله عه . 

وفي لفظ ابن مسعود: لإنكم ب يتخدرن ويخدث لكم)”" . 

وفى حديث العزباض بن سارية قال : «وعظنا رسول الله 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» قيل: يا رسول الله 
والسمع والطاعة وإن كان ا قا وك د 
فسيرى اختلافًا كثيرّاء فعليكم -05 00 م الراشتدية 
المهديين تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم ومحدثات 
الأمورء فإن كلَّ محدثة بدعة» وكلَّ بدعة ضلالة». 


رواه الإمام أحونك وأبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي 0ك وقال: 
ااحسن صحيح) . 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)977/١(‏ والمروزي في «السنة» رقم 2»)8١(‏ وهناد في 
«الزهد»: )1417/١(‏ بسندٍ صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد: (17/1” رقم 2)١9147‏ وأبو داود رقم (4701)» والترمذي 
رقم (5178).» وابن ماجه رقم فقعة وغيرهم . 
والحديث صححه الترمذي. وابن حبان «الإحسان» : 1١/4/1١‏ والحاكم 
في «المستدرك»: )١174/١(‏ وغيرهم» وللحديث شواهد كثيرة. 


51 


بعدي إلا هالك. . .» وفيه: «عليكم بما عرف رن م 1 


فين التشاديكه كو أذ رنيو الف للفاج دن 'الاى الأمون 
المحدثّة» وبيّن أنها ضلالة» وأن من أحدث في أمر الذي ها ليس 
منه فهو ردء وهذه الجملة لا تتحف: ولاقليا: وككرة نايا السلف 
بمضمونهاء وكذلك الأدلة على لزوم طريقة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ومجانبة ما أخدِث بعدهم كثيرة جد 

وإذا كان كذلك؛ فهذه الجيّل من الأمور المحدّثة بلاشك ولا 
و افر البدع الطاركة. 


أما الافتاء بها وتعليمُها للناس؛ فأول ما حدث في أواخر 
عصر التابعين”'2 بعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها - ولله 
الحمد ‏ حيلة 27 2 بر عن أصحاب رسول الله » ل العانوة 
ع شد الى قناز ل ع ل ره للك تعد رو نه 
وزجروا عنه» وفي هذا الكتاب”؟؟ عن الصحابة ما يُبَيّن ذلك . 


وأما فعْلها من بعض الجهال؛ فقد كان يصدر منه قليل في 
العصر الأول6 ولكن ينكره الفقهاء من الصحابة والتابعين» كما 
كانوا يُتكرون عليهم الكذبء والرّبا*» وسائر المحيّمات. 
)غ2 هذا لفظ أحمد رقم (؟7/1519و١).‏ وابن ٠‏ ماجه (؟) وغيرهما. 
(؟) تعبير شيخ الإسلام: «في أواخر عصر صغار التابعين». 
(7) الأصل: «واحد». 
(5) أي: في مسألتي العينة والتحليل؛ كما في «الإبطال»: (ص/١5١).‏ 
(5) تحتمل في الأصل: «الزنا» وهو كذلك في نسخة في «الإبطال». 


نذا 


وهذا الذي ذكرناه من كونها محدثة وبدعة أمر لايَشْكُ فيه من له 
أدنى علم بآثار السلف. وأيام الإسلام» وطبقات المفتين» يُبَيّمُ ذلك : 

أن الكتب المصدّفة فى أحاديث رسول الله» وفتاوى الصحابة 
والتابعين» ليس فيها شيءٌ من ذلك» ولو أفتوا بشيءٍ من ذلك (60١١/أ)‏ 
لنقل كما نقل غيره» والذين صئفوا في الحيل من المتاخرين حَوَصوا 
على أثر من ذلك يقتدون به فلم يجدوا شيئًا من ذلك» ولله الحمدء» إلا 
ما حكي عن بعضهم من التعريض واللحن» وقولهم: (إِنّ في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب6"'؟. و«الكلامٌ أوسع من أن يكذب ظريف)”". 


ولسن :هذا مخ الجيل الى 'قلتاء إنها: مخدثة» فإن المعاريضن 
عند الحاجة والتأويل في الكلام» والحلف من المظلوم بأن ينوي 
بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهرء كما فعل الخليل 
كوكم قال أبن يكز ء رض" اله عب هن النن ك إنه رس 
يهديني السبيل”؟2؛ وكما قال النبي كل للتجل الكافر الذي سأله : 
ممن أنت؟ فقال: «نحن من ماء)”*': إلى غير ذلك - أمث جائزء 


,)١597/ص( أخرجه ابن أبي شيبة: (0/ 7587)» والبخاري في «الأدب المفرد»:‎ )١( 
.- عن عمران بن خصين  رضي الله عنه‎ )114/٠١( والبيهقي:‎ 

(؟) أخرجه ابن عدي: (2»)77/5 والبيهقي في «الشعب»: (777/4) من قول 
ابن سيرين» 

(9) فيما أخرجه البخاري رقم (7708)» ومسلم رقم )771١(‏ من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البخاري رقم .)791١(‏ 

)0( ذكره ابن إسحاق في «السيرة»: (ك/لرق؟/6375). 


1 


وليس هذا من الأمور التي نحن فيهاء فإن أكثر ما في ذلك: أنه كتّم 
عن المخاطب ما أراد معرفته» وأنيقه خلافٌ ما في نفسه» مع أنه 
صادق فيما عناه. والمخًاطب ظالم في يف27 ذلك الشيء: 
بحيث إن جهله بذلك خير له من معرفته» وهذا فعل خير ومعروف 
مع نفسه ومع المخاطب» بخلاف الجيّل التي مضمونها الاحتيال 
على محرّم. إما بسبب لا يُباح [به] قطء أو يُباح [به] إذا قصد به 
مقصوده الأصلي» أو للاحتيال على مباح بسبب محرّم» أو على 
محرّم بمحرّم» فهذا الذي قلنا: إنه لم يكن في أصحاب رسول الله 
من يُفتي بهاء بل [كان] من ينهى عنها'" . 


: وأما الدلالة على الطريق التي ينال بها الحلال» 0 
١ 1‏ بي تينو 2 6-6 موي زضف 
ليلال : 2 56 اي_ جنييًا» : 


)١(‏ الأصل و(م): «تعريف» والمثبت من «الإبطال». 

(؟) في «الإبطال»: «بل كانوا ينهون عنها». والأصل و(م): «بل من ينهى عنها) 
فأصلحناه بما هو مثبت. 

() لم أجد ما ذكره المصنف من قول النبي كَل لبلال - وإن كان الحافظ ابن 
حجر قد ذكر نحوه في «الفتح»: )7547/١17(‏ في كتاب الحيل ‏ أما قصة بلال 
فقد أخرجها مسلم رقم )١5454(‏ وهو أنه جاء بتمر بَرْنيَء فقال له رسول الله 
ككلِ: «من أين هذا»؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء» فبعثُ منه صاعين 
بصاع. . . فقال كلِِ: «أَوّه عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري 


التمر فبعْه ببيع آخرء ثم اشتر به». 
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فهذا يبيع بيعًا بتانًا مقصودًا ويستوفي التمن 6 3 ثم يشتري به ما 
أحيّ من غير ذلك المشتري» فأما إن عن من 0 المشتري » 
فإنهم كرهوهء حيث يكون في مظنة أن لا [يَبئ1]1' البيع الأول 
ورخص فيه من لم يعتبر ذلك. 


قال محمد بن سيرين: كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم من 


والبيع طريق مشروع لحصول المُلْك ظاهرًا وباطناء بحيث لا 
يبقى للبائع فيه علاقة» فإذا سلك وقصد به ذلك» فهو جائزء وليس 
مما نحن فيه» فإنه لم يقصد به المقصود الشرعي . 

وبالجملة؛ فقد نصب الشارعٌ إلى الأحكام أسبابًا تَقْصّد 
لحصول تلك [الأحكام]"". فمن دلَّ عليها وأمر بها من يقصد 
الحلالَء ليقصد بها المقصود الذي جعلت له؛ فهذا ملم خيرء 
0 بل لال وزيا 


أما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو من حديث أي سعيد الخدري وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما -. 
أخر جه البخاري رقم »)5١١١(‏ ومسلم رقم .)١997(‏ 
)١(‏ الأصل و(م): «يبتاع»» والمثبت من «الإبطال». 
(0) انظر: «مصنف عبدالرزاق»: .)١159/4(‏ 
(*) الأصل و(م): «الأسباب» والتصويب من «الإبطال». 
(:) (صس/57). 
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حصول الشيءٍ الطريقٌ الذي شرع لتحصيله» ذُوْنَ مالم يَقُصد الشارع 
به ذلك الشيء . 

فثبت أن ذلك (0١٠١/ب)‏ - أعني: الجيل - لم تَحْكٌ عن أحد 
من الصحابة» بل حُكي النهي عنهاء فَعُْلِمَ اجتماغهم على إنكارها 
وتحريمهاء وهذا أبلغ في كونها بدعة محدثهء فإن أقبح البدع ما 
خالفت كتايا أو سنة أو إجماعاء 

وأيضا: من المعلوم أن الطلاق الثلاث ما زال واقعًا على 
عهد رسول الله كَلكلةِ وخلفاته. وما زال المطاكية يندمون ويتمنون 
اذى حي والرسول أنْصّحٌ الناس لأمتهء وكذلك أصحابه» فلو كان 
التحليل يُحِلّها لأوشك أن يَدُلُوا عليه - ولو واحدًا ‏ فإن الدواعي إذا 
تَوَفَّرت على طلب فعلٍ مباح» فلابنٌ أن يوجدء فلّما لم يُنقل ذلك» 
بل تقل الرجر عنهء غلم أنه لا سبيل إليه ألبتة. 

وهذه امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله يَلِ بعد أن ترَّوّجت 
عزنا رع د سس وطلفها اقل الدعول» ‏ وجناف تيلف اليه 
وإلى خليفتيه - رضي الله عنهما- 0 مراجعة رفاعة؛ “وهم 
يزجرونها 000 وكأنها كرهت أن تتزوّج غيرّه فلا يُطلّقهاء 
فلو كان التحليل ممكنًا لكان أنصح الأمة لها يأمرها أن تتروج 
5 فإنها لم تعدم من يبِيتُ عندها ليلة ويُعطى شيئًا! ! . 


فمن لم تَسَعْه السنة حتى تعدّى إلى البدعةء وأطلقَ للناس 


.)١577( أخرج قصتها البخاري رقم (5770)»: ومسلم رقم‎ )١( 


1/ 


مالم يُطلقه لهم الرسول مع وجود المقتضي للإطلاق؟؛ فقد جاء 
بشريعة ثانية» ولم يكن متبعًا للرسول» ومَرَقٌ من الدين» فلينظر 
امرق أين يضع قدمه! . 

وكذلك نعلمٌ أنَّ التجارة كانت في القوم فاشية» والربحٌ 
مطلوب” بكل طريق» فلو كانت هذه المعاملات جائزة لأوشكٌ أن 
يفتوا بهاء وكذلك الاختلاع”'2 لحل اليمين. 


وبالجملة؛ الأسباب المحوجة إلى هذه الحيل ما زالت 
موجودة» فلو كانت مشروعة لنبّه الصحابةٌ عليهاء فَلَمّا لم يصدر 
منهم إلا الإنكار لجنسها علم قطعًا أنها ليست من الدين» وهذا 
قاطع لا خفاء به لمن نور الله قلبّه» والله المستعان. 

ولما ظهر الإفتاء بهذه الجيّل في أواخر عصر التابعين» أنكر 
ذلك علماء ذلك الزمان» مثل: أيوب السّحتيانى» وحماد بن زيدء 
زمالك" يق أنس + وسفيان ين .غيينة» :ويزيد ين فازو: وعبدالرحمن 
بن مهدي» وعبدالله بن المبارك» والفضيل» وشريكء» والقاسم بن 
مَعْنْء وحفص بن غياث”" . 

وتكلّم علماء ذلك العصرء مثل : أيوب» وابن عوان» والقاسم 
ابن مُخَيمرة» والسفيانين» والحمّادين» والأوزاعي» [و”" من شاء 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «الاحتيال». 
6 وهؤلاء الثلاثة قضاة الكوفة . 
(*) من (م) و«الإبطال». 
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الله من العلماء - في الديرن توسّعوا فيها من 0 الكوفة وغيرهم 
كوم عايظم لك تقال مسقل لل عنة ليزي كع له لوف 


ومعلوم أنَّ هؤلاء وأماليو كه يج الإسلامء ومصابيح الهدى. 
وأعلام اللاين» وأعلم أهل وقتهم»ء وأعرّف ممن بعدهم بالسنة 
الماضية» 5 0 وأويع في 0 وقد 7 يصفون 
0 من الثوب (165/أ) 0 وينقض 00 9 عروة» 
إلى أمقال ذلك 

كك ككل عو سفن أفلجالراى 71 انا مرأة أرادت أن تختلع 
من زوجهاء فأبى» 1 لها: 0 حت مله )> كله 
فذكر ذلك لعبدالله بخ السشازك؟؛ وقيل له: إن هذا فى #كتابا الحيّل 6 
فقال: من وضع هذا "الكتات كهي كاثر اومن سي يدا ترضيع بههن 
كافر» ومن حمله من كورة ل 5 فهو كافر» ومن كان عنده 
ورضي به فهو كافر. 


وقال: إسحاق» بن :راعوية :عن :سفياق”** ين هبدالملك إن 


)١(‏ الأصل و(م): «السابوري». 
)١(‏ هو: أحمد بن زهير بن مروان» كما في أصله. وانظر: "تاريخ بغداد»: 
م/م ؟:). 
[فرة الأصل : «قال». و(م): «فقال» والمثبت من «الإبطال» . 
(5) «الإبطال» و(م): «شقيق» وهو خطأ. 
وهو: سفيان بن عبدالملك المروزي؛» صاحب ابن المبارك وتلميذه توفي - 
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ابن المبارك قال في قصة ينت أبي ع حيث مك بالارتداد» 
وذلك في أيام غسان” ل فغضب ابن العباوك وقال: فو فى 
الإسلام. ومن - بهذا فهو كافر» هنا أرئ- الشيطان كان خسن 
هذاء حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم » أو كان يخستها ولم يجد من 
يُمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. 

وقال النضر بن شمّيل : في «كتاب الحيل» ثلاث مئة وعشرون 
أوبوقاذثوة سنالة كلب 20 

وقال شريك في «كتاب الحيل»: من يُخادع الله يخدعه. 

وقال حفص بن غياث : ينبغى أن يُكتب عليه : كتاب الفجور. 
يعني : كتاب الجيل . 

وقال حماد بن زيد: اجفقت أيوب وك 0 0 من 
يخدعون؟!. 


وقال يزيد بن هارون: لقد أفتى أصحاب الحيّل بشيءٍ لو 
أففى :نه البهوة.والتضائئ كان فيك 


قبل المئتين» ترجمته في «تهذيب التهذيب»: .»)١١5/5(‏ و«تاريخ الإسلام»: 
(وفيات ,)73506١-1١91١‏ ص/186). 

)١(‏ كذا في الأصل و(م)» و«الإبطال»: «أبي غسان». 

(؟) أخرجه الخطيب فى «تاريخه»: (5707//17). 

(9) زيادة من «الإبطال» . 
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يقول: | من كان كنات الحيل» في بيته ايفتي به ؛ فهو كافر بما أَنْر زل 
عن ماين 116 روآه بو عبدالله السلوسق سي "'" والقاضي أبو 0 


وكلام الأئمة في ذلك كثير جدًا لا يمكن ضبطهء ولا يسع 
هذا الموضع إيراد عشره. 


وقال رجلٌ للفضيل: إني إستفيْتُ رجلاً في يمين» فقال: إن 
فعلت ذلك حنثت., وأنا أحتال لك فلا تحنث. فقال له: ارجع 
2 هل 0 ع 2< 2 
فأستَثبنه» فإئي أظنه شيطانًا تصرّر لك في صورة إنسان ". 


وإنما اشتدّ نكيدُ هؤلاء الأئمة فى «كتاب الحيل»؛ لأن فيه 
الاحتيال على تأخير صوم 0000 الزكاة والحج» وإسقاط 
الشّفعة» وحل الرّباء وإسقاط الكمّارات في الصيام والإحرام والأيْمانء 
وحل السّفاح» وفسخ العقود» وفيه الكذب وشهادة الزورء وإبطال 
الحقوق» وغير ذلك» 5 الردة لمن أرادت فراقَ زوجهاء وهذه 
من أقبح ما فيه» إلى أشياء حر 


افلا يجوز نسبة شيءٍ من ذلك إلى أحدٍ الأئمق وهر ست 
ذلك !إ إليهم. فهو مخطىء ع في ذلك» 0 0 الفقهاءء» وإن 
كانت الحيلة قد تنفذ على أصل بعضهد'*' 


200 ذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: (1/ )٠ ٠0‏ في ترجمة عبدالخالق بن منصور. 
إفرة في امناقب الإمام أحمد) كما في «الإبطال». 

زهرة رواه ابن بطة في «كتاب الحيل» رقم (55). 

(:) وانظر بقية الكلام في «الإبطال»: (ص/ 170) فهو مهم. 


اا 


وقد أَنْتَسَب إلى بعض الأئمة قوم يخالفونهم في الأصول؛ 
مثل المعتزلة والجهمية وأربات البدعء فلعلّ ذلك إنما حصلّ منهم» 
وإنما ذكرنا مثل هذا الكلام”'' على كَرْهِ شديدٍ منا؛ِ لما فيه من شبهه 
بالغيبة”"» ولكن وجوب النصيحة اضطرنا إلى أن ُنب على ما عِيْبَ 
على بعض ١5١/ب)‏ المفتين من الدخول في الجيّل» وليعلم أنها 


محدثة وبدعة» ونحن نرجو أن 0 الله لعن اجتهد وألخط: 


حتى ذهب”*؟ هذا الداء إلى كثير من فقهاء الطوائف». حتى إن 
بعض أتباع اليم أحمد بن حنبل ‏ مع أنه كان من أبعد الناس عن 
هذه لتيل 0 بهاء ا 00-7 الاباتء ل طائفة 
بعضهم جواز حل 08 وصحّة نكاح 16 وحار بعضص 
الحيل الربوية. 


وكش -ذللكه فى التسيين. إلى الخافع. جرعي اله علدا 
وتوسّع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها توسُّعًا تدلّ أصول أبي حنيفة 
على خلافه. وبعض الآئمة من أصحاب مالك تزلزل فيهاء حتى 
رأى أنَّ القياسَ جوادٌ بعضهاء وحتى ألقوا في نفوس كثير من العامة 
أنها حلال» وأنها من دين الله ! ! . 


)01( أي الكلام المتقدم في فيمن أفتى بالحيل . 

() فى «الإيطال»: 00 الغيبة» . 

زهوة «الإبطال» : (يغفر). 

(4:) كذا في الأصل و(م)؛ وفي «الإبطال»: «دب) . 
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ومن شرح الله صدره للإسلام يكرهها وينفر قلبَه منهاء والمفتي 
بغير علم يقول: هي حلال» وهذا جائزء وهذا لا بأس به!! وهو 
مُخطىء فى هذه الأقوال باتفاق العلماء» فإن أقلَّ درجات أكثرها 
الكراهة» وقد ذكرنا اتفاقهم على كراهة التحليل. 

ومنشأ هذه الحيّل وأصلها من اليهودء فلهذا تجد الغاوي من 
المتفقّهة متشبَّهًا بهم. وصار أهل الحيل تعْلوهم الذلة: والمسكة 
لمشابهتهم''' باليهود في بعض الأخلاق» ثم قد استطار شررٌ هذه 
الجيل حتى دخلت في أكثر أبواب الدين» وصارت معروفا وردُّها 
منكرًا عند كثير ممن لا يعرف أمور الإسلام وأصوله. 

وكلما رق دين بعض الناس أحدثٌ حيلة» وأكثرها مما أجمع 
أو غيره أن يُقر بذلك إقرار أو يجعله بِيعًا”"'» وهذا حرام بالإجماع» 
انه كان نقعر التوقة :وفوم إل يعدن المتورعدن من !الشبهؤه 
يحسب أن لا إثم عليه في الشهادة على ذلك» ولا ريت أن الشهادة 
على ما يُعلم تحريمه من عقدٍ أو إقرار أو حكم حرام؛ فقد لعن 
رسول الله كَلةٍ آكلّ الربا وموكله وشاهديه وكاتبه'. 


ومثل ها أجدت 0 الحكام الدعوى المزوّرة» وأوال من 


)١(‏ «الإبطال»: «المشاركتهم؟. 

() وتشوف على تقينه بقض النمن + 

[(فوق انظر الكلام الذي قبله ف «الإبطال»: (ص/ ه"17١).‏ 

(4) أخرجه مسلم رقم )١159(‏ من حديث جابر -رضي الله عنه-. 


؟/ا 


أحدثها بعض قضاة الشام قبل المئة السادسة» فيقولون: حكم بكذا 
بمحضر من حَصّمين» مع القطع أن الحاضرين لم يكونوا حَصمّين 
فإن الخصم المدّعى عليه من إذا سكت لم يُترك؛ وذاك الحاضر لو 
كلما 0 وادعى على رجلٍ آخر غيره»ء فإنما 6١/أ)‏ 
الموضي أن لكر سان لا حنّ لك قبلي: أو لا أعلمُ صحة 
دعواك» أو يثبت ما ادعاه'"'» فتكون صورته صورة الخصم وليس 
هو بخصمء وكذلك الآخر الذي يدعى أوَّلاً» إلى أمثال ذلك من 
الكذب والباطل الذي لا يجوز في دين الله تعالى. 
ومن البدع”"' الجديدة: أن يريد الإنسان أن يقف على نفسهء 
فيعلمونه أن يقر بأنه وقف على الوجه الذي يريد أن يَقَفَه عليه. 
ويشهدون عليه ويحكمون بصحته. ولا يستريب مسلم أن هذا 
حرام» فإن الإقرار هو شهادة الإنسان على نفسه. فكيف يلقن 
شهادة الزور؟!. 
ولهم غيلة أعر: يُملكه لغيره» ثم يَقَقّه ذلك عليه» ولااشك 
أن هذا قبيح باطل» #“فإن خة التملنك: :أن حيرص 7القمللف يقل الشلف 
إلى الجملفة ٠‏ بحيث يتصرّف فيه بما يحبّء وهذا قد علم الله 
ل 0 
غير الوقف على الوجه الذي تواطأ عليه» بل ملكه بشرط أن 


. «الإبطال»: «لو لم يُجب لادّعى)‎ )١( 
«أو يثبت ما ادعاه» ليست فى «الإبطال».‎ )6( 
. «الإبيطال»: «الحيل)‎ )”( 
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يَققّه عليه وهذا تمليك فاسدء ولو فَعَلَ غير ذلك لعدَّه ماكرًا 
غادرًاء فيتكلّم بالتمليك استهزاء وتلاعبًا بآيات الله وحدوده» وقد 
كان له متدوحة بان يفلد :ف يرق وقنة جل تقيو1" هآر :يققه على 
عبره وسحقن ا المدد ل فإن تقليد بعض الأئمة خير من 
الكذت والتخداغ :والزوين. 


فصا9"© 

فإن قل هذه التح رهبا اللف قتي العلتاة فإذا فلن الإلجنان 
من يُفتي بها فله ذلك» ولا إنكارَ في مسائل الخلاف» لاسيما على 
من كان متقكة| اماف بدو بر خض" ليها أ تفعننه نهاك وراك أن 
الدليلَ يقتضي جوازّهاء وقد شاع العمل بها عن جماعاتٍ من 
الفقهاء» ويُعزى القولٌ بها إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي ‏ رضي 
الله عنهما -. 

ونا كاله مثل هؤلاء الأئمة لا ينبغي الإنكار البليغ فيه لاسيما 
على من يعتقد أن الذين جوّزوا ذلك أفضل من غيرهمء فإذا قلد 
العاميئٌ أو المتفقّه واحدًا منهمء إما على القول: إنه لا يجب على 
العامي الاجتهاد في أعيان المُفتين» أو على القول بوجوبه إذا رجح 
عتدة اين قلذه اندها قو |الانم ]ا فلا إنكارء إلا أن يُقال: 
المسألة قطعيّة لا يسوغ فيها الاجتهادء وهذا لا يمكن قوله؛ 1 


.)١594/ص( انظر «الإبطال»:‎ )١( 
(؟) انظر «الإبطال»: (ص/178).‎ 
«فصل» ليست فى «الإبطال2.‎ )9( 


فيه طعنًا على الآئمة بمخالفتهم القواطع. 

ثم قد يُفضي ذلك إلى الخروج عن الائتلاف والخروج إلى 
الفرقة والاختلاف المنهيّ عنهء لاسيما ممن يحمله هوى دينه أو 
دنياه على ما هو أبلغ من ذلك. فتصيرٌ مسائلٌ الفقه من باب الأهواءء 
وهذا جو فاع وقد علمتم أن السلفَ كانوا يختلفون في الفروع 
مع بقاء الكلقة وصلاح 60١/ب)‏ ذات امير 

قلنا: نعوذ بالله ‏ سبحانه ‏ مما يُفضي إلى الوقيعة في أعراض 
الأكمةة أو انتقاص أحد منهم » أو عدم المعرفة بمقاديرهم. أو 
محادّتهم وترك محبتهم» ونرجو من الله أن نكون ممن يحبهم 
ويتولاهم. ونعرف من حقوقهم وفضلهم مالا يعرف ا الأتباع» 
وأن يكون نصيّينا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظّء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

ولكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين : 

8 1 ا 8-1 .2 5 

احدهما: معرفهة فضل الائمة وحموفهم وفدرهم» وترك كل 
ما يجرٌ إلى تُلبهم . 

والكاقي 1 التشيييةة انهه ح ستكافدت: . والكقادط بو اولك بو لائمة 
المسلمين وعامتهم» وإبانة ما أنزل الله من البينات والهدى. ولا 
منافات 3 [شاءً] اله كما 5 بين القشنجين لمن تت صدرهء 
وإنما يضيق عن ذلك أحد وتحليوة؟ رجل جاهل بمقاديرهم 4 أو رجل 


200 ومعاذيرهم. 


آلا 


جاهل بالشريعة وأصول الأحكام» وهذا المقصود يتلخّص بوجوه: 

أحدها: أن الرجل الجليل الذي له في الإنبلام قَدَم صالح 
اد حسنةء» وهو من الإسلام وأهله بمكانة علياء قد يكون منه 
الهفوة والزْلّةٌ هو فيها معذور بل مأجورء ولا يجوز أن يُشْبِع فيهاء 
مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. 

قال ابن المبارك: ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: 
رآنى أبن روآنا انشد الشعن: فقاك: لى : ها يتن لا تهنا الشير فتلت 
ها أب كاك الحسن تفده ركان ابن رين تقد ان يتن 

إن أخذت ب بشرٌ ما في الحسن ود بشرّ ما في ابن سيرين» اجتمع 
فيك الشة كله . " 

وهذا أمر متفق عليه»ء فإنه ما من أحدٍ من أعيان الأمة من 
السابقين الآولين ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها 
السنة» وهذا باب واسع لا يُحصىء مع أنَّ ذلك لا يغضٌ من 
لاقم ولا يسوّغ اتباعهم فيهاء كما قال سبحانه -: #8 قِن لََرْحَمٌ 


م ود 


في شَىّءِ ل اللو والرسول ## [النساء/ 69]. 

قال مجاهد والحكم بن عتَيْبة ومالك وغيرهم: ليس أحد من 
خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويُثْركَ إلا النبي 6”'' . 

وقال سليمان التيمي: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «المدخل للسئن الكبرى»: (ص/7١23»‏ وابن عبدالبر في 

«الجامع»: (؟1/ 975) عن مجاهدء وأخرجه ابن عبدالبر عن الحكم. 
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فيك الع كله”*, 

قال ابن عبدالبر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا”" . 

وقد روي عن رسول الله يَكةِ: «إني لأخاف على مقن 
بعدي من أعمال ثلاثة») قالوا: وما هي؟ 07 «أخافٌ عليهم من زلة 
العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى مُتَبّع" 

وقال عمر: 000 يمن الدين:: رك عالم » وجدال مادق 
بالقرآن» اله ا 

وقال أبو الدرداء: (إِنَّ مما أخشى عليكم: زلةٌ العالم» وجدال 
المناقق بالق ان) 0 
إن وراءكم فتنًا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه 
المؤمن والمنافق )/١١68(‏ والمرأة والصبى والأسود والأحمر» 
فيوشك أحدّهم أن يقول: قد قرأث القرآنَ» فما أظن أن يتبعوني 
حتى ابتدع لهم غيرّه» وإياكم وما ابتدعء فإن كل بدعة ضلالة» 


وإياكم وه الحكيمء فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم 


0 


١ منغ‎ 


.)937/7( أخرجه ابن عبدالبر: (971//5)» وانظر: «الحلية»:‎ )١( 

إهة 57 «الجامع» : 7/9" ؟). 

(9) أخرجه البزار «الكشف»: »22٠١/١(‏ والطبرانى فى «الكبير): (/1١1//ا١))‏ 
وابن عبدالبر في «الجامع»: (278/5)»). وفيه: 2 ناه المزني ضعيف . 

(5) أخرجه ابن عبدالبر: (4/75/ا 9 .)98٠0‏ 

(65) أخرجه ابن عبدالبر: (؟/ .)48٠‏ 
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كلمة الضلالة» إن السافق “قد قزل كلمة «الحق» يلمر الحى 
عمن جاء به» فإن على الحق نورا. ‏ 

قالوا: وكيف زَيّْعْة الحكيم؟ قال: هي كلمة تَرُوْعكم وتنكرونهاء 
وتقولون: ما هذه؟! فاحذروا زيغته ولا تصدّنكم عنه» فإنه يوشك 
أن يفيء وأن يراجع الحقًّء وأن العلمّ والإيمان مكاتهما إلى يوم 
القيامة» فمن ابتغاهما وجدهما)”' . 

وعن ابن عباس قال: «ويلٌ للاتباع من عثرة العالم». قيل: 
كيف؟ قال: «يقول العالم برأيه» ثم يجد من هو أعلمٌ برسول الله 
ون يدك قولّه ذلك» ثم يمضي الأتباع)”" . 

وكذا روي عن غير واحدٍ من الصحابة» فهذه آثار مشهورة 
رواها ابن عبدالبر وغيره» فإذا كان قد حذرنا”" زلة العالم» وأمرنا 
مع ذلك أن لا تّرجع عنهء فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام 
إذااملحته طقالة ضعبف قرع نعفن الأقنة: أن ل يتمكبها لمن يتقلدهاء 
بل يسكت عن ذكرها إن تيثّنَ صحتّها وإلا توقّف في قبولها. 

فما أكثر ما يُحكى عن الأئمة مالا حقيقة له» وكثير من المسائل 
يُخْرّجها بعض الأتباع عن قاعدة متبوعه» مع أن ذلك الإمام لو رأى 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: .)377/١١(‏ وأبو داود رقم )545١١(‏ مختصراء والحاكم: 
(5/ 550)»: وابن عبدالبر: (481/5) وغيرهم. 

(١‏ أخر جه ابن حزم في «الإحكام» : (/57ه؟) والبيهتي في «المدخل»: 
/١(‏ 555». وابن عبدالبر: (؟985/5). 

() «الإبطال»: «فإذا كنا قد 1 ا 
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أنها تفضي إلى ذلك لما آلتزمهاء وجوه ننه الام وورعيع عم 
0 هذه الحيل وما أفضت إليه من التلاعب تالدين - لقطع 


من ل”'' يقطع به أوَّلاً. 
الوجه الثانى : أن الذين أفتوا من العلماء ببعض الجيّل» أو أخذ 
وأصحابه؛ لرجعوا عن ذلك يقيئًاء فإنهم كانوا في غاية الإنصاف» 
وكان أحدّهم يرجع عن رأيه بدون ما في هذه القاعدة» وقد صرّح 
بذلك غير واحد منهم». وإن كانوا مجمعين على ذلك . 
قال الشافعي: إذا صمَّ الحديثُ فهو مذهبي» وقال: إذا صحّ 
الحدية فآفريوا :قوق الحائط”*. 
وهذًا لسانٌ حال الجماغة كلهم . 
ااه . أله أ دس م اس 9 إوروق 
الاجتهاد كما قد بيّناه» وييّنا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام 
غليظ يُخْرجها عن مسائل الاجتهاد» واتفاق السلف على أنها بدعة 
مُحَْدَنةَ» وكلّ بدعة تخالف السنة أو آثار الصحابة؛ فإنها ضلالة» 
وهذا هو منصوص الومام أحمد بن حنيل وغيره» وحينئذ (/ب) 
فلا يجوز تقليدٌ من يفتي بهاء ويجب نقض حكمه» ولا تجوز 


)١(‏ «الإيطال»: «من لم». 


(؟) انظر «السير»: .)30/1١١(‏ 
(9) «الإبيطال»: «مسالك)». 


الدلالة لأحدٍ من المقلّدين على من يُفتي بهاء مع جواز ذلك في 
مسائل الاجتهادء وقد نصّ أحمد على هذه المسائل في مثل هذاء 
وإن كنا نعذر من اجتهد من المتقدمين في بعضها. 

وهذا كما أن أعيان المكيين ل 1 
شالة المتعة والصّرْف والنبيذ ونحوهاء بل عند فقهاء الحديث: 
من كتوفي ليد لبيك انه ليه د :ون كان نألا ل 
شهادته ؛ فردّها مالك دون الشافعي» وعن أحمد روايتان» مع أن 
الذين قالوا بالصّرف والمتعة معهم سئَّةَ صحيحة» لكن سنة المتعة 
منسوخة» وحديث الصّرف يُفْسَّره سائر الأحاديث» فكيف بالحيل 
التي لا أصل لها ألبتة» بل السنة والآثار تخالفها؟! . 

وقولهم: مسائل الخلاف لا إنكار فيها؛ ليس بصحيح. 
الإنكار إما أن يتوجّه إلى القول بالحكم أو العمل. 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنةً أو إجماعًا قديمًا؛ 
وجب إنكاره اتفاقّاء وإن لم يكن كذلكء» فإنه يُنكرء بمعنى: بيان 
ضعفه عند من يقول: المصيْبُ واحدء وهم عامّةٌ السلف والفقهاء. 

وأما العمل: فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع؛ وجب 
إنكارة: أيضنا ع عب وات كار جات با جد ارت 
الحيد)وكها 5 ينقض حكم الحاكم إذا خالف سن وإن كان قد اتبع 
فقيل العلفاء: 


وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» وللاجتهاد فيها 
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مَسَاغْ؛ لم بكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلَّدَاء وإنما دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل 
الاجتهاد» كما اعتقد ذلك طوائف من الناس . 

والصواب: أن مسائل الاجتهاد مالم يكن فيها دليلٌ يجبٌ 
العمل به وجوبًا ظاهرًاء مثل حديث صحيح لا معارضَ له من 
جنسهء فيسوغ إذا عُدِم ذلك فيها الاجتهادء فقد تيقَنًا صحة كثير 

00 أحد القولين» وليسن .فيه فيه طعن على أحدٍ خالفهاء مثل كون 

0 المتونّى عنها اعدتّها وضع الحمل» وأن الجماع المجرّد 
[عن إنزال] يوجب لفقل 4و3 ربا الفضل والمتعة حرام» والنبيذ 
حرامء وأن السنة في اردع الأخذ بالذؤكب» وأندقية الأصابع 
سواءء وان انك السارق تقطع في ثلاثة دراهمء ون البائع يق 
بسلعته إذا أفلس المشتري» وأن المسلم لا يقتل بالكافر»ء ونحوه 
كثير جدّاء من المسح على الحُمّيْن7". 

فمن بلغه ما في هذا الباب من السنة التي لا معارضَ لهاء 
فليس له عند الله عُذْر بتقليد من ينهاه عن تقليده» ويقول: إذا صمّ 
الحديث فلا تَعْبأ (159/) بقولي. 


ولو لم يكن في الباب أحاديث لَعَلمِ المؤمن بالاضطرار أن 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) وانظر (إعلام الموقعين»: (588/5)»: وفي «الإبطال»: 
«صحة أحد القولين». 

(؟) كذا في الأصل و(م)» وهي في «الإبطال» في سياق المسائتل التي تيقنا فيها 
صحة أحد القولين» ولفظه: «وأن المسح على الخفين حضرًا وسفرًا». 
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محمدًا كله لم يكن ممن يُعَلّم هذه الحيل ويفتي بها ولا أصحابه 
وأنها لا تليق بدين الله أصلاً . 

الوجه الرابع: أنا لو فرّضنا أن الحيل من مسائل الاجتهاد 
كما يختاره في بعضها طائفةٌ من أصحابنا وغيرهمء فإنًا إنما ّنا 
الأدلة الدالة على تحريمهاء كما فى سائر مسائل الاجتهادء فأما 
جواز تقليد من يخالف. فيها وتسويم التفلاف فيهاء- وغير .ذلك: 
فليس هذا موضع الكلام فيه» وليس الكلام في هذا مما يختص هذا 
الضرب من المسائل» ولا يحتاج على هذا التقدير أن يجاب عن 
السؤال» وحينئذ فمن وضح له الحق؛ وَجََبَ عليه اتباعه» ومن لم 
ينضح له؛ فحكمه حكمٌ أمثاله في أمثال هذه المسائل. 


الوجه الخامس: أن المتأخرين أحدثوا حيّلاً لم يصح القول 
بها عن أحدٍ من الأئمة» ونسبوها إلى مذهب الشافعيٌ وغيره» وهم 
مخطئون في نسبتها إليه على الوجه الذي يدَّعونه» يعرفٌ ذلك من 
عرف نصوص الشافعي وغيره. 

فإن الشافعيّ ليس معروفًا بأن يفعل الحيل ولا يدل عليهاء بل 
يكرهها وينهى عنهاء بعضها كراهة تحريم وبعضها تنزيه» وأكثر 
الحيل المضافة إلى مذهبه من تصرّف بعض المتأخرين من أصحابه» 
تلقّؤها عن المشرقيين. 

نعم ؟ الشافعي يجري العقود على ظاهرها من غير سوال 
للعاقد عن مقصودهء كما يُجري أمر من ظهرت زندقته على ظاهر 
الأمر إذا'ثات» .فيقبل .توبتةغ .وكما يجري كتايات القذفك::وكنايات 


الذذا 


الطللاق 0 ما يقول المتكلّم إنه مقصوده» من غير اعتبار بدلالة 
العنالن«وا "21 من كلدم هد تانين العمد فى الظاهر بها يسبقه من 
المواطاة؛ وعدمٌ فساده بما يقارنه من النّيّاتَء على خلافٍ عنه في 
هلذين الأصلين. 


ع 


أما أنه يأمر بالكذب والخداع» وبما لا حقيقة له» وبشيءٍ 
يتين أنَّ نّ باطئه خلاف ظاهرهء فما ينبغي أن يُحكى هذا عن مثل 
الشافعي» فإن هذا ليس هو" في كتبه» وإنما غايته أن يوجد في 
قاعدة. وربما لو عَلِمَ أن هذه القاعدة تجرٌ إلى ذلك لما قعَّدَها ولما 
لها فمن رعاية حقٌّ الآئمة أن لا يُُكى هذا عنهم. 


اولهذا كان ا 3 أن حك سِ دن والمدنئين 
ل ا ا 


0 0 8 >. , (5) عا له 5 
وفرقٌ بين أن امر بسى ع وافعله » وبين أن أقبل من عيري 
ظاهرهء قال الإمام أبو عبدالله بن بطّة””2: سألت أبا بكر الآجَرّي 


عن الخُلْع الذي يُفتي به الناس ‏ يعني: حل اليمين ‏ فقال: سألت 


000( أي : ما سبق. 

(0) ليست في «الإبطال» وهو أنسب. 
(5) «الإبطال»: «أو أفعله». 

للد في «إبطال الحيل»: (ص/ 59 -71). 


:م 


أبا عبدالله الزبيري (59١/ب)‏ كما سألتنى» فقال: هذا لا أعرفه من 
قول الشافعي» ولا بلغني أن له في هذا قولاً معروقاء ولا أرى من 
يدعى هذا عنه إلا محيلا . 


وأبو عبدالله الزبيري أحد الأئمة الأعلام من أصحاب الشافعي”") 


- رضى الله عنة -. 


201 
)١(‏ عبارة شيخ الإسلام: «من قدماء أصحاب الشافعي». 
- رضي الله عنه - من أئمة الشافعية» له تصانيف» توفى (ا١71).‏ 
«تاريخ بغداد»: »)9١/8(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى»: ("0/ 1965 
/791). 
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الوجه الخامس يد وهو أن الحيل إنما د من رجلٍ 
كَرِه فِعْل ما أمر الله سبحانه ‏ به أو تَرْك ما نهى الله عنهء وقد قال 
تعالى: ## دَلِكَ باهم جر كرفا نا أن أل تلط أعملهز 20 4 امد 4 
رقا وما متموي أن تفيل مِنْهُمّ نفقلتهم م متهم إِلََ أَتهَرَ حكفروا بأل 
وبرسُول دولا يأو الممارة اوه سال ولا فشن إلَاوَهُحَ كرهون» 
[التوبة/ 64]. 

دقل الى : «(وك رك شيرة تكله كرفي اكلا رلك لي 
فى مُلُويهم كرض ينظرُونَ جك تدر السنى عليه لوت كَل + 2 


طاعة 0 مرك 4# [محمد/ 23 51]: إلى غين ذلك هن ا 
التي ذم الله فيها من كره أَمْر ربّه من الصلاة والزكاة والجهاد. 

وقال في المُرييْن: ينها اليرت اموأ هوا لَه وَدَروأمَابَقىَ من 
0 جر 7 6 ره سسلم بس يي ساس تر مه 
الريؤا إن كُنثم مُوْ مِنِينَ فإن م تمملوأ نوا يحرب من اللو ورسولوء . 5 
[البقرة/ 4لا” - 4ل9ا7]. 

فيجي اذاكلتي أمر اللدتر | خكاقة طني ننس والجبراع صدر» 
ويجب أن يتيقّن العبدٌ أنَ الله لم يأمزه إلا بما فيه صلاخهء ولم يَنْهه 
إلا عمًًا في فعله فساذهء وأن المأمور به بمنزلة الغذاء الذي هو قوام 
العبدء والمنهيّ عنه بمنزلة السّمٌ الذي فيه هلاك البَدَن. 


210 من أدلة تحريم الحيل» وقد تقدم الرابع عشر (ص/١2)56.‏ وانظر «الإبطال» : 
(ص/0605). 


1م 


ءِِ 


ومن تيقّن هذا لم تَطبْ [نفسّه]"'" أن يحتال على سقوط 
واجب في فعله صلاحٌ لهء ولا على فثل ميخرّم في .تركة لاح :له 
بآأيفات: فإثما'تنشا الحيل من .ضكف» الأيمان» فلهذا كانت من 
النفاق» وصارت نفاقًا فى الشرائع» كما أن النفاق الأكبر نفاق فى 
اليو ْ 


فإذا كانت الجيّل مستلزمة لكراهة أمر الله ونهيهء وذلك 
محرّم بل نفاق» فحُكم المستلزم كذلك» فتكون الحيل محرمة بل 
نفاقًا؛؟ لأنها تجر إلى كراهة الأمر والنهى اللذيْن يحيهما الله 
ورسوله. 

الوجه السادس عشر”؟: أن نقول: الشارع لما حرم المطلّقة 
للؤناا عا رويديا حل امكح ارك اريم يُفارقهاء لم يكن 
مقصوده وجود د الحل للروج الله فإنه لم ينصب 0 يفضي 
إليه غالبا كيك عان وجوه الحل بأد تع زوج 0 : ثم يفارقهاء 
والثاني قد يفارقها وقد لا يفارقهاء ٠‏ فعلم أن الشارع نََى الجلّ إما 
عقوبة على الطلاق أو امتحانًا للعباد» أو لما شاء ‏ سبحانه -» ولو 
كان فقضؤدة وحودة إذ أراذة المكلتة؟ لنضيي لة“سيا فى إليه 
غالباء كما نصب البيع للملك إذا أرادّه (10/) المكلّف» ولذلك 


)١(‏ زيادة من (م)2 وفي «الإبطال» : «لم يطلب (كذا وصوابه: يطبء» وإن كان ما 
أثبته فى نسخة) نفسًا. .» 

فم «الإبطال» : (ص/لاهك. /1009). 

() «الإبطال»: «شيئًا»» وكذا بعد أسطر. 


لالم 


نصب لجر ال ا يلملسي 15 أ زافة” الكل نيا انا رهن 
تناكح الزوجين» فإنهما إذا أراداه فعلاه» ولهذا قال: ا 
حي يَطهُرن4 [البقرة/ 1177 و 8 لا تَتْرَبْأالصصكزة دشر شكرئ حَقٌ موأ 


ب 0 


تَفُولونَ* [النساء/ 57]. 


فعلّق قُربان الصلاة على علمه بما يقوله» وقربان المرأة على 
الطهرء فعلق ذلك بسبب يتيسّر غالبًا؛ لأنه - سبحانه ‏ أراد وجو 
الحلّ ووجود قربان الصلاة » بخلاف قوله: « قلا َل لم مِنْ بَعَدُ حَق 
تك روا عر 4 [البقرة/ ١7؟7]‏ ا يكخر- ولك له بل ع1 على 
سين ا ب علاعان را سخ وبا رده الحلا بي الناف” 
فيجب الفرق بين هذا وهذاء أعني : بين ما يُقُصّد وجوذه لكن 
بشرط وجود غيره» وبين ما يُقّصّد عدمُّه لكن بشرط أن لا يوجد 
غيره. 

فمثال الأول: [أسباب] حل المال والوطء واللحم» فإن ذلك 
حرام حتى توجد هذه الأسباب» وهي مقصودة الوجود؛ لأنها [من] 
فعليكة لقا 

ومثال الثاني: أسباب حل العقوبات من القتل والجَلد والقّطع 
فإن الدماء والإبشار حرام حتى توجد الجنايات» وهي مقصودة 
العدم؛ لآن المصلحة عدمها. 


ومن الثاني : تحريم الخبائث حتى توجد الضرورة» ونكاح 


01١‏ فى «الأصل»: الور سين 1ه 


1 


المحكن الس نتن القسى الآرل» "أن اللنيي الضيغ: نين حصويا 
لحصول الحلء أعني: حلها للأول» بل لحصول ما يُنافيه» فلا 
بكو اا اذ وا لصوا للشارع قا راقم كلق 


إذا تبت -هذاء- فإذا يكحا لبحلا لم يقصد النكاح وإنما قَصَّد 
أثر زوال التكاح؛ وهذا لم يقصده الشارع ابتداءً» وإنما أثبته عند 
زوال التكاح الثاني» فلا تتفق إرادة الشارع والسعا تعن المع 
الأمرين» إذ نكاحه إنما أراده للحل» والشارع إنما أراد ثبوت الحل 
تبعًا للتكاح المتعثَّب للطلاق» فلا يكون واحد منهما مرادًا لهماء 
فيكون عَبَثَا من جهة الشارع والعاقد» ومالا يُطابق إرادة الشارع غير 

وكذا الخُلْع لحل اليمين» فإن م إنما جعله الشارع لأجل 
البينونة التي يحصل بها مقصود المرأة من الافتداءء وحل اليمين 
يقع تبعًا لحصول البينونة» فإذا خالم امرأته كي المحلوف عليه لم 
[يكن]”'2 قصدهما البينونة» بل حل اليمين» وحلها إنما جاء تبعّاء 
فتصير البينونة لأجل حلّ اليمين» وحلّ اليمين لأجل البينونة» فلا 
يصير واحد منهما مقصودًا منهماء فلا يُشرع عقدٌ ليس مقصودًا في 
نفسهء ولا مقصودًا (١1١/ب)‏ لما هو مقصود في نفسه من الشارع 
والعاقك حميعًا 4 لأنه عبيث: 


وتفاصيل الكلام فيها طول لا يسعه هذا الموضع . 


)١(‏ سقطت من «الأصل»» وهي في (م) و«الإبطال». 
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وأيضًا: فالمحلّل يقصد أن ينكح ليُطلّقء وكذا المخالع يقصد 
أن يُخالع ليُراجع» والعقد ل تتمن به كد ف وتقيمة: فإن الطلاق لا 
0 بالتكاح» كما أن البيع لا يُعْقَد للفسخ. والوية ل تطقيل 
للرجوع فيها قط وليس له أن يحرم مفردًا أو قارًا لقَضْد فسخ 
الحج والتمتّع بالعمرة» فإن الفسخ إعدام العقد ورفعهء فإذا عقد 
العقد لأن نتستكة كان المقصود هو عدم العقد.ء فلا يكون العقد 


مقصودا أصاٌء فيكون عبعا . 


ولا يقال: عرو اح ارت فق الحل لطا + 
لأن الحل إنما يثبت إذا ثبت العقد ثم أنفسخ. ومقصود العقد 
حصول موجبهء ومقصود الفسخ زوال موجبهء فإذا لم يقصد ذلك 
فلا عقد فلا فسخ. فلا يترنّب عليه تابّعهء وهذا بيّن لمن تأمّله 
ولهذا سَُّمّي هذا متلاعِبًا مستهزءاء ولهذا يظهر الفرق بين هذا وبين 
المقاصد الفرعيّة في النكاحء مثل من يقصد أن يتزوّج امرأةً 
لمصاهرة أهلها أو لتربّي أولاده فإن هذا لا يُنافي النكاحء» بل 
يستدعي بقاءه ودوامّه.ء فإن الشيء يُفَعَل لأغلبي فوائده» ور 
0 بحيث لا تكون تلك المقاصد مُنافية لحقيقته بل مُجامعة 
لهاء أما أن يَفْعَل لرفع حقيقته» ويوجد لمجرّد أن تعدم؛ فهذا 
باطل . 


)١(‏ فى «الإبطال»: «يعقد»). 


(؟) كذا في الأصل و(م) وبعض نسخ الإبطال» وفي الأخرى: «فوائده» و: 
(مفاسذدة). 


0 


فإن قيل: لاشك أن قصد تراجعهما قصد صالح؛ لما فيه من 
المنفعه لهما ولولدهما. 


قيل: هذه مناسبة شهد الشارع لها بالإلغاء والإهدارء ومثل 
هذا هو الذي يُحل الحرام ويُحرّم الحلال» وما جاء الشرع بإلغائه 
فاعتباره مراغمة ل تصدر من عدم ملاحظة حكمته» أو عدم 
مقابلته بالرضى والتسليه”"2» وهي في الحقيقة لا تكون مصالح”") 
وإن ظّها الظَّانٌ أنها مصالح» بل حكمة الله التي شرّع قد عَلِمّها الله 
وشو اه وق دكن م ا خلافٌ ما رآه هذا القاصرء ولهذا كان 
الواجب طاعة الله ورسوله فيما ظهر لنا حَُسْتّه وفيما لم يظهرء فإن 
غير الدتيا والآخزة طاعغة الله 'ورسولةه:. 


ومن رأى أن الشارع قد حرّم هذه على مُطَلّقَها ثلانا حتى 
تنكح زوجًا غيره. وعَلِم أن التكاح الحسن الذي لا ريب في حله 
هو نكاح الرغبة 2 لنت اد لحار ال رويك زا إلى رامت 
ع ا ا قت لبن للتخلى افيه 
صنّع » وان كان نهذ المعو مطل اس لين إلقد كنا تل إن 
الإصلاح بين )1/١7١(‏ الخَصَمّين . وقد قال.من لا يتطق عن الهوي: 
«ما تركث من شيء يُقَرد إلى الجنّة إلا وَقَد حَدَنتَكُمْ به ولا من 
شيءٍ يُباعِدّكم عن الثّار إلا وقد حَدّئتكم بهء تَرَكتُكم على البَيْضاءِ 


الل العبارة في «الإبطال»: (مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم» وموردها عدم 
69 5 «الأصل» و(م): «مصالكحًا). 


4١ 


ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بَعْدَيٍ إلا حالكٌ»2 , 

وقد علمَ الله كثرة وقوع الطلاق الثلاث» فهلاً ندب إلى 
التحلد: وحضٌ عليه! وَلِمّ زجر الرسول وخلفاؤ'؟ عن ذلك؟ 
ولعنوا فاعِلّه من غير استثناء نوعء ولا ندب إلى شيءٍ من من انراج 
ولو كان مقصود الشارع ردّها لما حرّمها عليه؛ لأن الدفع أهونٌ من 
الرفع. وما يحصل في ذلك فق الفيوى نإ الظان هو الى جلة 
على نفسه» « وَمَآ بكم ين مُصِبؤة ْنِم كنَبتْ يَدِيكْرٌ وَيَعْفُأْعن 
كَثير 43 [الشورى/ 0]. 


فصاة0” 
البح نري ين ل سائر العقود الصحيحة؛ 
البيع احتيال على حصول الملك» والنكاح احتيال على 
00 حل البضع » وكذلك سائر تصرفات الخلق. فهو احتيال 
على طلب مصالحهم التي أحلّها الله تعالى لهم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ذ فى «الرسالة» رقم (2789 2»)7"066 والبيهقي في «الشعب»: 
ا و!السئن الكبرى»: (577/10/) عن المطلب بن 0-100 
وأخرجه عبدالرزاق: (١١/5؟1١)‏ عن معمر عن عمران عن صاحب له. 
وأخرجه هناد في «الزهد : .)281/١(‏ والدارقطنى فى «العلل»: (9/0/ا؟). 
العاف :4/0و نيقيو «السببي :0141/7 عن ابن مسعوده 
وانظر حاشية «الرسالة»: (ص/ "9 - )39١*‏ للشيخ أحمد شاكر فقد أطال 
في الكلام عليه» و«السلسلة الصحيحة» رقم (180). 
(؟) «الأصل»: «وخلافه»!. 
(9) ليست في «الإبطال»» وانظره: (ص/97١).‏ 
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وقد قال النبئٌ كل لعامله: (بع الجَمْعّ بالدراهم ثم بتع 
بالدّراهم جَنيِبَاة"'': فعقد العقد الأول ليتوسل به إلى العقد الثاني . 
وهذه حيلة تضمنت حصول المقصود بعد عَقَّدَينَء فهي أوكد مما 
شيعت حفر له دع قفاري كاي وا فكت الس ننه تقضيك أن 
يعطيه دراهم» فلم يمكن بعقد واحدء فعقد عقدين» بأن باع السلعة 
ثم إبتاعها . 


والجواب عن هذا: أن تحصيل المقاصد بالطرق المشروعة 
إليهاء ليس من جنس الجيّل» سواء سمي حيلة أو لم يُسَمَّ فليس 
النزاع في مجرّد اللفظء بل الفرق بينهما ثابت من جهة الوسيلة 
والمقصودء اللَذَيّن هما المحتال به والمحتال عليه» وذلك أن البيع 
مقصوده أن يجعل ملك الثمن للبائع» ويحصل ملك المبيع للمشتري» 
فيكون كل متهما ملكا لمن انتقل إليه كسائرز أملاكه» وذلك في 
الأمر العام إنما يكون إذا قَصّد المشتري ملك السلعة للانتفاع بعينها 
أو انفاقها أو التجارة فيها. 

فإن كان قصده ثمنها فيبتاعها ثم يبيعها ويَسْتنْفِق ثمتهاء فهي 
التورق 6 نوافيها كلذف ذكرنا 7 , 

فأما إذا كان مقصود (١١١/ب)‏ الرجل تفْس الملك المباح 
بالبيع وما هو من توابعهء وحصّله بالبيع» فقد قَصَّد بالسبب ما 
)2200 تقدم تخريجه (ص/ 15-56). 
(0) (ص/264). 


3 


شرعه الله لهء وأتى بالسبب حقيقة» وسواء حصل ذلك بعقد أو 
عقدين . مثل أن يكون بيده سلعة وهو يُريد سلعة أخرى غيرها لا 
تباع بسلعة لمانع شرعي أو عُرْفي أو غيره» فيبيع سلعته ليملك 
ثمنهاء وتملّك الثمن أمر مقصود مشروع» ثم يبتاع التي يريدها. 


وبهذء ققيية أزلذل 7" تدرضي الله عفدت بخيين مواقم فاته هيد 
بالبيع ملك الثمن» ثم ابتاع بالثمن نيبا فلما كان بائعًا قَضَدَ ملك 
الثمن حقيقة» ثم لما كان مُبتاعًا قَصَّدَ ملك السلعة حقيقةً. 


فإن ابتاع بالثمن من غير المشتري منه؛ فلا محذور فيه ألبتة» 
لأن كل واحد من العقدين مقصودء ولذلك يستوفيان حكم العقد 
الأول من النقد والقبض ونحو ذلك. 

وأما إن ابتاع بالثمن من مُبُتاعه من جنّس ما باعه نشاف أن 
لا يكون العقد الأول مقصودًا منهماء ٠‏ بل قصدهما بيع السّلعة الأولى 
بالثانية» فيكون ربّاء ويظهر أثر ذلك بأنه لم يحرز الثمنَ ولا نَقَدَه 
ولا قَبِصَهء فيُمْلَم أنه لم يقصد بالعقد الأول ملك الشَّمنء ل عد 
العقد الأول على أن يُعيد إليه الثمن وففأعد الأخرى. وهذا تواطة 
منهما حينَ عَقَّْدِهِ على فَسْخْهء فلم يكن العقد الأول مقصودّاء 
فوجوده كعدمهء فيكون"" قد اتفقا على أن يبتاع بِالتَّمْرِ تَمْرًا أو ربما 
تشارطا على سعر إحدى السلعتين في الأخرى أوَّلاً. ثم بعد ذلك 


(؟) كذا في «الأصل» و(م». و«الإبطال»: «فيكونان». 


4 


يفعلا العقد بالدراهم صورة لا حقيقة. 


والعقدٌ لا يُحْفَد ليفْسَخْ من غير عَرَض يتعلّق بنفس وجودهء 
فإن هذا باطل كما تقدَّم بيانه''". ولو كان هذا مشروعًا لم يكن في 
تحريم الربا حكمة إلا تضييع الزمان» وإتعاب النفوس بلا فائدة» 
فإنه لا يشاءٌ شاءٍ أن يبتاع ربويًا بأكثر منه من جنسه إلا قال: بعتك 
هذا بكذاء واشتريث منك هذا بهذا الثمن. فلا يعجز أحدٌ عن 
إحلال ربًا حرمه الله تعالى قط . 


ل ل ا أتعود لتنا الذي 
حركمه الله ولعن آكله وشاهديه وكاقة” م وعظم أمره. وأوجَبَ 
عار تاه - إلى أن يُسْتحلٌّ جميعٌه بأدنى سَعْي من غير كُلْفةٍ 
أصلا» إلأ يصورة عند ع عبت ولعي يضكك منها وتنتهرا بها؟!: 


أم يَسْتحسن مؤمن أن ينسب نبيًا من الأنبياء فضلاً عن سيد 
الموسلق :حي أن اسب .ري" العالمين. إلى [أن] يس" هله 
المحرمات العظيمة ثم يُبيحها بضرب من اللعب والهزل )/١51(‏ 
الذي لم يُقْصَد؟ 


وجمّاع ذلك : أنه إذا اشترى منه ربويّاء رويك أن يقترى. عند 
بثمئه من جنسه» فإما أن يتواطئا عليه لفظاء أو يكون العرف قد 


.)4١ (ص//اهم-‎ )١( 
. انظر ما سبق (ص/77)‎ )( 
المثبت من «الإبطال»» وفي «الأصل» : «إلى يحرم»» و(م): «إلى تحريم».‎ )'*( 
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جرى بذلك». أو لا يكون كذلك. فإن كان فهو عقد باطل؛ لما 
تقدم من عدم قَصَّد العقد. وإن لم يَجْر بينهما مواطأة» لكن قد عَلِم 
المشتري أن البائع يريد أن يشتري منه فهو كذلك؛ لآأن علمه يذلك 
يمنع من قَصّد الثمن من كل منهماء بل علمه بذلك ضرب من 
المواطأة العرفية. 


وإن كان [قصد] البائع الشَّرْيَ منه ولم يعلم المشتري؛ فهنا 
قال الإمام أحمد: لم يجز إلا أن يمضي ليشتري من غيره فلا يمكنه 


وكذلك كره مالك أن يبتاع منه في الوقت أو بعد يوم أو 
يومين. قال ابن القاسم: فإن طال الزمان فلا بأس. 

والذي ذكره أحمد؛ لأنه متى قَصّد الشَّدَيَ منه قد لا يحتاط 

في الثمن لعدم قصده تملكه. ا ا ا ا 
والوزن وغيره» فيجوز. 

ثم إن المتقدمين من أصحابه حملوا المنع على التحريم. 
وقال القاضي وابنْ عقيل وغيرهما: إذا لم يكن عن حيلةٍ ومواطأة؛ 
لم يحرم» وقد أومأ إليه أحمد في رواية الكرماني في رجل اشترى 


)١(‏ نص رواية الإمام: ”لو باع رجلّ من رجلٍ دنانير بدراهم لم يجز أن يشتري 
بالدراهم منه ذهبًا إلا أن يمضي ليبتاع بالورق من غيره ذهبًا فلا يستقيم» 
فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانير فيشتري منه ذهبًا» اه. 
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من رجلٍ ذهبًا ثم باعه منه؟ قال: يبيعه من غيره أعجب إليّ . 

وذكر ابن عقيل أن أحمد لم يكرهه في رواية أخرى» وقد 
تقدم''' عن ابن سيرين أنه قال: كان يكره للرجل أن يبتاع من 
الرجل الدراهم بالدنانير ثم يشتري منه بالدراهم دنانيرء» وهذا إخبار 
عن الصحابة» فإن ابن سيرين من أكابر التابعين. 

وهذه المسألة عكس مسألة العيّنة؛ لأنه قد عاد الثمن إلى 
المشتري» وفي العِيّنة قد عاد المبيع إلى البائع . 

ثم إن كان في الموضعين لم يقصد الثمن ولا المبيع» وإنما 
جعل وصّلة إلى الرباء فلا ريب في تحريمه» وكلام أحمد وغيره 
في ذلك كثيرء وصرّح به القاضي في مسألة العينة» وإن كان أبو 
الخطاب قد جعل في صحته وجهين» فإن الأول هو الصواب. 

ولهذه المسائل مأَحَدٌ آخر عند أبي حتيفة وأصحابه وهو: كون 
الثمن إذا لم يُستوف لم يتم العقد الآول» فيصير الثاني مبنيًا عليه 
وهو خارج عن قاعدة الجيّل والذرائع» فصار لها ثلاثة مآخذ. 

والتتحقيق: أنها إذا كانت من الحيل أَعْطيت حكمّها وإلا اعثبر 
فيها المأخذان الآخرانء هذا إذا لم يقصد العقد الأول» وإن كان 
قد قصده حقيقةً فهو صحيحء لكن مادام الثمن في ذمةٍ المشتري لم 
يجز أن يشتري منه المبيع بأقل منه من جنسهء ولا يبتاع منه بالثمن 
ربويًا لا يباع بالأول (؟١١/ب)‏ نساءًء لأن أحكام [العقد] الأول لا 


)1١(‏ (ص/"”5). 


/ا4 


تستوفى إلا بالتقابض» فمتى لم يحصل التقابض كان ذريعة إلى 
الرباء وإن تقابضا وكان العقد مقصودًا فله أن يشتري منه كما 
شتزى من عيرة. 

وأما قوله يَكلةٍ لبلال: «بع الجَمْعّ بالدراهم ثُمَّ أَبْتَمْ بالدراهم 
جديا فليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست 
مقصودة لوجوه: 

أحدها: أنه أمره أن يبيع سلعته الأولى» ثم يبتاع بثمنها سلعة 
أخرى» ومعلوم أن ذلك إنما يقتضي البيعً الصحيح» ونحن نقول: 
كل بيع صحيح فإنه يفيد الملك. لكن الشأن في بيوع قد دلّت السنة 
على أن ظاهرها ‏ وإن كان بيعًا ‏ فإنها رباء وهي بيع فاسدء ومثل 
هذا لا يدخل في الحديث حتى يثبت أنه بيع صحيح» فلا حجّة فيه 
على صحة صورة من صور النزاع ألبتة. 

والنكتة أن يُقال: الأمر المطلق [بالبيع] إنما يقتضي الصحيحء 
وفعق لا تلم عيحة ذلك 77 

الوجه الثاني: أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأن الأمر بالحقيقة 
المطلقة ليس أمرًا بشيءٍ من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص/ 15-50) والتعليق عليه. 

(؟) أي: «لا نسلم أن هذه الصورة التي تواطآ فيها على الاشتراء بالشمن من 
المشتري شيئًا من جنس الثمن الربوي بيع صحيح» وإنما البيع الصحيح : 
الاشتراء من غيره أو الاشتراء منه بعد بيعه بيعًا مقصودًا بتاتاء لم يقصد به 
الشراء منه» انظر «الإبطال»): (ص/ .)5١6‏ 


51/ 


الأفزاة4 :والقذو المكترك لين نهو ها اقديكنه كل وال مق [الأفزاف 
عن..الآخر ولا.هو مستلزمًا لهء فلا يكون الأمر بالمشترك أمرًا 
بالمميز بحال. نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينهء فيكون 
عامًا لها على سبيل البدل» فلا يقتضي العموم للأفراد على سبيل 
الجمع» وهو المطلوب. فقوله: «بع هذا الثوب» لا يقتضي بيعه 
لزيد ولا لعَمروء ولا بكذاء ولا بهذه السوق؛ لكن متى أتى 
بالمسمّى حصل ممتثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» لا من جهة 
وجود تلك القيود»ء وهذا لا خلاف فيه. 


فليس في الحديث أن يبتاع من المشتري ولا من غيره» فلا 
ولا تضكتاءولة القزاماة كبا لا يذل على بع خالا أو مؤخلاء ولا 
بثمن المثل أو غيره ؛ لخروج هذه القيود عن مفهوم اللفظط. وإنما 
استفيد عدم الإجزاء إذا باع بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد من 
العزف الذي ثبت للبيع المطلق. 

وكذلك ليس فيه دليل على أنه يبيعه من المشتري ولا من 
غيره؛؟ لكن إنما يُستفاد ذلك من أدلة أخرى» فما أباحته الشريعة 

و 

وبهذا يظهر الجواب عن قول من يقول: لو كان الابتياع من 
المشتري حرامًا لنهى عنهء فإن مقصوده كَكِ إنما كان بيان الطريق 
التي بها يحصل اشتراء التَّمْر الجيّد لمن عنده رديء» ولم يتعرض 
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الجملة» أو لأن المخاطب 55١/أ)‏ يفهم البيم الصحيع» فلا يحتاج 
إلى بيان. فلا يُختج بهذا الحديث على نمي شرط مخصوصء كما 
لا يُختج به على نفي سائر الشروط . 


الوجه الثالث: أن قوله: "بع ...2 إنما يُقَهم منه البيع 
المقصود الخالي عن شرط يمنع كونه مقصوداء ودليل ذلك: أنه لو 
قال: بعث هذاء أو بِعْ هذاء لم يُقّهم منه بيع المكرهء ولا بيع 
الهازل» وإنما يُمْهِم البيع الذي قصد به نقل الملك» ولو قالوا: 
«فلان باع داره» لم يُقْهِم منه''' بيع لا حقيقة له» فلا تدخل هذه 

الصورة في لفظ البيع؛ لانتفاء مسمّى البيع المطلق. 
20 5 


الوجه الرابع: أنه كَل نهى عن بيعتين في بيعة 0٠‏ ومتى 
تواطئا على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منهء فهو بيعتان في بيعة» 
فلا يكون داخلاً فى الحديث. 


الوتجه القايش ١‏ االو درش انق الحدنك عجوكا لتطكاة 
فهو مخصوص بصور لا تَُعَدَّه فإنَّ كلّ بيع فاسد لا يدخل فيه 


)١(‏ في «الإبطال»: (ص/8١٠7‏ - طبعة المكتب الإسلامي) هنا زيادة «إلا» وهي 
خطأء يُفُسد معنى الكلام» وهي ليست في طبعة مكتبة لينه (ص/١591).‏ 
(؟) أخرجه أحمد: 7١/١١(‏ رقم 5778). والنسائي: (/ 02590 والدارقطني: 
(/ 14 06978 والبيهقى: (5/ )”4٠‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده - عبدالله بن ممووق ين العام رضي الله عنه -. 
وهو حديث صحيح بشواهده» وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن 
مسعود - رضي الله عنهم -. 


١٠و‎ 


قتضحق: ذلآلقة.- وتخصن :مله هذه الضورة ب أيضابيما: ذكوناء مق 
الأدلة التي هي نصوص في بطلان الجيله وانظر قوله: «لعنّ الله 
المعخلن والمحلن ل «قانة عام لفظًا ومعتّى لم يُخص منه شيء 
ولم يعارضه نصنٌّ آخرء فأيهما أولى بالتخصيص؛ هو أم 3 8 
الجمع بالدراهم ثم أبْتّع بها جَنِيْبًا»؟ مع أنه 5 بعام لفظا 

معئّى» بل هو مطلق. 


.)17١0-1١١9/ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 


٠١١ 


الوجه السابع عشر”" : أن الحيّل مع أنها محدثة فإنها من باب 
الرأى: وإنما أحدثها من كان الغالبُ عليهم اتَباعَ الرأي» فيدلٌ على 
بطلانها ما ورد من الحديث والأثر في ذم الرأي وأهله؛ لأنها رأي 
محضء ليس فيها أثر ولا لها نظير. 

وهذا مثل قوله ككلةِ: «إِنَّ الله لا يَنْرْعٌ العلم بعد أن أعطاهُمُوه 
ولكن بقبْضٍ العلماء ٠‏ فى نامن هال ينككتون هيفن برأيهم 
فتضلون ضار رواه البخاري”'"', وهو مشهور في (الصحيحين)”" 
وغيرهما. 


إلى أحاديث آخرء ل قوله: «سَبَمْترق متي على بضع 
وسبعين فرقة؛ أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم » فيحَلُونَ 
الحرام ويُحَرّمون الل وهذا مشهور عن عَم بن حماد» 


.)5١9/ص( «الإبطال»:‎ )١( 
. زهة رقم (9701) بهذا اللفظ‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- البخاري تقدم‎ )( 
.)1517/9( ومسلم رقم‎ 
,))4٠ رقم‎ /١8( أخرجه البزار في لمسئده» : (877/0» والطبراني في 7الكبير»:‎ 2) 
وابن عدي: (2)5597/7 والحاكم في «المستدرك»: (2)0517//75 وابن عبدالبر‎ 
.- وغيرهم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه‎ )١1١78/7( في «الجامع»:‎ 
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحدًا حدّث به إلا تُعيم بن حمادء ولم‎ 
يتابع عليه» اه‎ 
هذا العديك لمجال زم بن ححا وشته بسي‎ 


١٠١ 


وروآاه عدة من الثقات عنه ) وإسناده فى الظاهر ا ومعناه 
شبيه بالواقع 


إلى غيره من الأحاديث التي اشتهرت برَدّ مذهب أهل الأهواء. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال : «لِيسَ عام إلا والذي بعده شرٌ منه» 
لا أقول: عامٌ أَمْطر من عام ولا أَخْصَّبء ولا أَميدٌ خيرٌ من أمير؛ 
ولكن ذهابُ خياركم وعلمائكم» ثمّ يحدثُ قومٌ يقيسونَ الأمور 
برأيهم» قَيُهدم الإسلامٌ ويُثلّم)”” . 
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وفي ذم الرأي آثار مشهورة عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا إنما يُحمل على قياس عارضّ 
الكتابَ والسنة وما كان عليه سلف الأمةء فهذا هو الذي يهدم 
الإسلام» بأن يضع الاسم على غير موضعهء أو يُراعَى (7١/ب)‏ 
مجرّذ اللفظ دون موضوعه.ء ولا يخفى أن الجيّل تندرج في ذلك. 

ولا يراد بهذا اجتهاد ايعان ادصرك بن لكاب والسنة 
والإجماع؛ ممن يعرف الأشباء والنظائر» مثل قياس تشبيه وتمثيل» 
أو قياس تعليل وتأصيل» قياسًا لم يُعارضه ما هو اول منهء» فإن 
أدلة جواز هذا كثيرة جدًا. 


وأيضًا: ليس في هذا القياس تحليل ولا تحريم بخلاف 
)١(‏ وبقية عبارة الشيخ: «إلا أن يكون قد اطلع فيه على علة خفية». 


() أخرجه الدارمي: »)7/١(‏ والطبراني في «الكبير»: (رقم »)860١‏ والداني 
في «السنن الواردة في الفتن»: »)0١!//7(‏ والبيهقي في «المدخل»: .)185/١(‏ 


اللا 


الأول» فإنه الذي يهدم الإسلام باستحلال المحرمات الظاهرة بنوع 
تأويل» وهذا بيّن في الجيّل» فإن تحريم السّفاح والرّبا والخمر 
ونحو ذلك.» هو من الأحكام الظاهرة» وإنما يضل 5 يتأّل ويسم 
الشيء من ذلك بغير اسمهء ويُحلّه بنوع حيلة فيهدم الإسلام 
لكل . 


قال بِشْرٌ بن السّريَ” 2‏ وهو من العلماء الثقات أخذ عنه 
الإمام أحمد وغيره قال: نظرثُ في العلمء فإذا هو الحديث 
والرأي» فالحديث فيه ذكرُ النبيين والمرسلين» وذكرٌ الموت وربوبية 
الرب»ء وجلاله”2 وعظمثهء والجنةٌ والناثء والحلالُ والحرامٌء 
والعدت على صلة الأرحام. ونظرثُ في الرأي» فإذا فيه المكر 
والخديعة والتشاحّ والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل» 
والبعث على قطع الأرحام . 

وروي مثل هذا عن يونس بن أسلم”". 

وقال الإمام أحمد ‏ وذكر الحيل من أصحاب الرأي - فقال: 
يحتالون لنقض سنن رسول الله 6 * . 

الوجه الثامن عشر” : أنَّ النبيَ يَكِِ أخبر أن أول ما تفقدون 


(') ترجمته فى «السير»: (9/؟7”"ا_ 7795),. 

69 «الأصل»: «وحاله» والمثبت من 4 و«الإيطال». 

فر ذكره عنهما ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»: .0987/١(‏ 
(5) انظر (ص/57). 

(5) «الإيطال»: (ص/7١7).‏ 


من الدين الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلا”'2. وحدّث عن رفع 
الأمانة الحديثٌ المشهور» وفيه: «أنه يحدّث قومٌ يشهدون ولا 
و ون ا افر ع 

وهذه أحاديث صحيحة. 

ومعلوم أن الحيل تفتح باب الخيانة والكذب؛ لاتفاقهما على 
إظهار عقد ليس له حقيقة» ولهذا لا يطمئن القلبُ إلى من يستحل 
الحِيّلَ؛ خوفا من مكرهء وقد قال ليلِ]: «يُنْصَبٌ لكل غادر لواء 
يوم القيامة عند اسْتهِ بقذر غذْرته)” . 


ول . 


مهم 


الوجه التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه ‏ أوجب في 
المعاملات خاصة» وفي الدين عامةً النصيحة والبيانَ» وحرّم الخلابة 
والغش والكتمانء ففى «الصحيحين”؟؟ عن جرير قال: «بايعث 
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سيول لله على النُضّح لكل مُسْلم). 


)١(‏ أخرجه تمام في «فوائده»: »)85/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»: 
»)١57/١(‏ والضياء في «المختارة»: )5905/١(‏ وغيرهم من حديث أنس 
- رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)7510١(‏ ومسلم رقم (16765) من حديث عمران بن 
حصين - رضى الله عنه -. 

(9) الحديث كن عله أخرجه البخاري رقم (3184, /ا/511. 1١07/8‏ وغيرها)ء 
ومسلم رقم (11/5- 178) من حديث ابن عمر وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهما » واللفظ الذي ذكره المؤلف ملمق من عدة روايات. 

2 أخرجه البخاري رقم (/6), ومسلم رقم (655). 


6. 


وعن تميم عن النبي كَلةٍ قال: «الدينْ التّصيحة» الدينٌ النصيحة» 
الدين' التّضيحة »- قالوا؟ لمخ؟ قال لله ولكتابة :ولرسوله: ولائمة 
المسلمين وعامتهم)”''. 

وقال: «من غَشَّنا فليسَ منَا) رواه مسلم”" . 

وقد عَلمَ أنَّ المحتال ليس بناصح (154/)) للمحتال عليه» بل 
هو غاش لهء وهذا ظاهر في مثل الحا التي تبطل أ لحقوق». وكثير 
من الحيل لا تتم إلا بوقوع الكذب أو الكتمان”” . 

ع عنه عط أنه قال : ابيع ا لمُحَفَّلات خلابة ولا تحلّ 

لخلاة ع 

لخلابة لمسلم» : وهذا نص في تحريم - جميع أنواع الخلابة في 
0 وغيره. 

والخلابة : الخديعة» يقال : رجل خلاب» أ خدّاع» 
وامرأة خلاآًبة» أي: خدّاعة. والبرق الخُلْب» والسحاب الخُلب: 
الذي لا غيث معهء كأنه يخدع من يراه. 


)00 أخرجه مسلم رقم (06). 
1 
) «الأصل» و(م): «أو كتمان» والإصلاح من «الإبطال». 
(8) أخرجه أحمد: ١94/0‏ رقم 5155)» وابن ماجه رقم .»)5514١(‏ والبيهقي : 
(3117/5) وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
وفيه جابر بن يزيد الجعفي. وهو ضعيف . 
وروي موقوفا ‏ وهو أصح ‏ رواه عبدالرزاق: »2١198/4(‏ وابن أبي شيبة: 


0" وانظر «العلل»: (58/0) للدارقطني» و«الفتح»: (570/5). 


0١ 


وفى «الصحيحين”'' عن الرجل الذي كان يُحْدَع في البيع؛ 
فقال له رسول الله عله : «إذا بايعت فقل: لا خلاية» . 

وعدا خرط سوافة النقنفن العقد 4 ولكق أزاق نادت أيضات 
بالشرط» كما قال كَليِ في بيع العدّاء""؟: ٠‏ بيع المسلم للمسلم لا داءً 
7 0 اانا يمه دولا تحل الخلابةٌ لمسلما 
وإذا حرفت الخلابة فالعين خلابة ) إما مع الخَلق أ مع التشالوة 
وعو دسمانة ت احق أن لبتي ده 

الوجه 0 ما 0 في 1 أبي 
3 اللثية عل ا فلما ب 4 هذا م 0 03 لي. 
قال: أما بعدء فإني ع لت 


)١(‏ البخاري رقم »)7١١1(‏ ومسلم رقم )١917(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(؟) قال الحافظ في «الفتح»: (57/5): «بالتثقيل وآخره همزة - بوزن الفعّال- 
ابن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو.... صحابي قليل الحديث» أسلم 
بعد حنين») اه. 

(90) أخرجه الترمذي رقم »)١1١7(‏ وابن ماجه رقم 2»)555١(‏ والدارقطني: 
١م/‏ لال والبيهقي : (ه اا وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن 

ليث»» وحسنه الحافظ في «الفتح» : (17/1©). و«خبثة» بضم الخاء وكسرها. 

(:) «الإيطال»: (ص/؟777). 

(4) البخاري رقم (2)5575 ومسلم رقم (1475). 


١٠١ا/‎ 


: 75 و أ 

اللهم» فياتى فيقول: هذا لكم وهذا اهدى ل أفلا جلس فى بيت 
5 1 5 5 

أبيه وأمّه حتى تأتي هديّئه إن كان صادقًاء والله لا يأخذ أحدكم شيئًا 
03 3 0 

بغير حمّه إلا لقي الله يَحْمِله يوم القيامة ...»© الحديث. 


فوجه الدلالة: أن الهدية عطيّة يُبْتَمَى بها وجهٌ المعطي وكرامثه» 
فلم ينظر النبئٌ يللِ إلى ظاهر الإعطاء قولاً وفعلاً» ولكن نظر إلى 
قصد المعطين ونياتهم» التي تَعْلم بدلالةٍ الحال» فإن كان الرجل 
بحيث لو تُرع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية» لم تكن 
الولاية هي الداعية للناس إلى عطيّتهء وإلا فالمقصود بالعطيّة إنما 
هي ولايته؛ إما ليكرمهم فيها أو يخفف عنهمء» أو يقدمهم على 
غيرهم» أو نحو ذلك» فاعتبر عل قصدّهمء فكان هذا أصتٌ في 
اعتبار المقاصد ودلالاات الحال في العقود. وهو المطلوب. 


وهذا الحكم الذي ذكره النبي يَكِةِ أصلّ عظيم في كل من أخذ 
شيكًا أو أعطاه تبِرُعًا لشخص أو معاوضة بشيءٍ في الظاهر وهو في 
القصد والحقيقة لغيره» فإنه يقال: هلا ترك ذلك الشيء الذي هو 
المقصودء ثم ينظر هل يكون ذلك الأمر إن كان صادقًا. فيقال في 
جميع العقود الربوية ‏ إذا كانت خداعا ‏ مثل ذلك» كما ذكرناه. 


(114/ب) وهذا الأصل لكل من بذل لجهة لولا هي لم يبذله. 
فإنه يَجَعل تلك الجهة هى المقصودة بذلك البذل». فيكون المال 
ب تلك الجهة؛ إن حلالاً فحلال وإلا فحرام''" . 


)١(‏ «الأصل»: «حرام». و«الإيطال»: «وإلا كانت حرامًا»» والمثبت من (م). 


٠١8 


ونظير حديث ابن اللَييّة, وهو: 
الوجه الحادي والعشرون: ما روى ابن ماجه”'' عن يحيى بن 
بي]”" إسحاق الهّتائي قال: سألتُ أنسّ بِنَ مالك: الرجلٌ منا 
يقرض را للفي فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله يك : «إذا 
وض أحذكم قرضا املق إليه أو حَمّله على الدابة» فلا يَقْبَله ولا 
يركبهاء إلا أن يكون جرى بيئّه وبيته قبل ذلك». 


هكذا رواه ابن ماجه» ورواه سعيد”" والبخاري في «تاريخه)”*'. 


وروى البخاري فى «صحيحه)!) 


المدينة فلقيث عبدالله بن سَلام فقال لي: إنّك بأرض الرّبا فيها 
فاش ء فإذا كان لك على رجلٍ حقّ فأهدى إليك حمل تَبْنٍ أو حَمْل 
شعيرٍ أو قت كلا جل قا ربا. 


عن أبن بزدة قال: قَدمتْ 


0 
وروى سعيد فى «سئئه» هذا المعنى عن أبى بن كعب. وجاء 
عن عبدالله بن مسعود»ء وعن عبدالله بن 0 


.)5195( رقم‎ )١( 

(0) زيادة من «الإيطال»: (ص/ 2427575 وابن ماجهء وانظر كلام شيخ الإسلام 
فيمن هو يحيى بن أبى إسحاق» وكذا المرّي في «تحفة الأشراف»: 2))171/١(‏ 
و«النكت الفلوا ف ع وي البق ١‏ 

(9) ابن منصور. 

.)3٠١ //4( )2( 

(0) رقم (95814). 

(5) أخرج أثر ابن عمر عبدالرزاق: »)١45/8(‏ وصححه ابن حزم في «المحلى» : 
(/ 65 ). 


4 


فنهى النبئٌ كَِلِْةِ وأصحابه المُفْرضَ عن قبول هدية المُقترض 
قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاءء فيضير بعزلة 
أن داخل الألف بهدية ناجزة 207 مؤخّرة) وهذا ربا. 


ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء» ويّهدي له بعد الوفاء؛ لزوال 
المعنى» ومن لم ينظر إلى المقاصد أجاز وخالف السنةء وهذا بين 
لمن تدبّره من غير هوى . 

قال تعالى: «وَلَا صَيْن كير و 4 [المدثر/ 1] وهو أن يُهْدي 
لود إلية أكثر اننا أهدقة في كله ولمل عا اعون الحقد شير 
كافية» فكلّ ما لو شرّطه فى العقد كان عوضا فاسدًا فقصده فاسد؛ 
لأنه لو كان صالحًا لما حَوُم اشتراطه؛ لقوله [6]: «المُسْلِمونَ 
على شروطهم إلا شَرْطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً» رواه أبو داود7" 

الوجه الثانى والعشرون: أن أصحاب النبى كَل أجمعوا على 
تعريج هده لتحيل وإبطالهاة واحعا عي قد نان دين اد هاه 
وليس في ذلك خلاف بين الفقهاء ولا بين سائر المؤمنين الذين هم 


.)"095( رقم‎ )١( 

وأخرجه الدارقطني: (717/7), والحاكم: (59/75)» والبيهقي: (07/9/5) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه الحاكم وقوّاه الحافظ في «التغليق»): (”/ 2)١87- 58١‏ 
لكن ليس فيه زيادة «إلا شرطًا أحل حرامًا ...»2 وهذه الزيادة إنما هي في 
حديث عمرو بن عوف أخرجه الترمذي رقم »)١875(‏ وابن ماجه رقم 
(570). والحاكم: (54/5)» وغيرهم» وفي سنده كثير بن عبدالله المزني 
ضعيف» وقد تفرد به» وإن صححه الترمذي. 


١٠ 


مؤمنون» وإنما خالف فيه بعض أهل البدع . 

ونان إجماعهم 7 0000 إن شاء الله عن عمر أنه خطب 
الاش على بر رسول اللّه د بين المهاجرين والأنصار» وقال: 
ل أرق سان نو لأ وه اله لذ حمتهماة: 

7522 ن عباس وغيرهم : أنهم 

عن التحليل وإن يشترط في العقد ولا قبله» وهذه أقوال 

8 في أوقات مختلفة» 5-0 متعدلدة » وقضايا مت متفرقة (1560/أ)» 
ولم يُنكرْ ذلك أحد مع طول الآزمنه وانتفاء الموانع 

وقد تقدَّم”") عن غير واحد من أعيانهم , ل ان بن كعب 
الفدرفي عن قبول الهدية إلا إذا كافأء 50 ا من دينه» 
وجعلوا قبولها رنًا. وهذه أيغا أقوال ا* شتهرت ولم تنكر فيكون 
ذلك إجماعا. 

وأيضا: قد تقدم”" ما روي عن عائشة في مسألة العينة . 

فكيف يكون قول هؤلاء في إسقاط الزكاة والشفعة وتأخير 
الصوم. وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك صاحبهاء وتصحيح 
العقوى الفاترر 19 


)١(‏ (ص/51١159-1)في‏ المسلك الرابع» وستأتي ألفاظهم في ذلك ومن أخرجها. 
(؟) (ص/ ؟١٠).‏ 
0) (ص/١0).‏ 
(4) أي: إذا كان هذا قولهم في المسائل المتقدمة» فكيف يكون في هذه المذكورة؟!. 


١١١ 


وأيضًا: فإن عمر وعثمان وعليًا وسائر البدريين وغيرهم - 
اتفقوا على [أن]”'' المبتوتة في المرض ترثء ولم يُتكر ذلك أحد. 
فعلم أنهم كانوا يعتبرون القصود ويحرمون هذه الجيّل» وهذا إذا 
تأمّله اللبيب؛ قطم بتحريم جنس هذه الحيل وإبطالها. 


الوجه الثالكث والع ”3 : أَنَّه سبحانه ‏ إنما أوجب 
المفاسد عنهم؛ ولأن يبتليهم بأن يميز من يطيعه ممن يعصيهء فإذا 
احتال المرءً على حل المحرم أو سقوط الواجب [بأن يعمل عمادًّ 
لو عمل على وجهه المقصود به لزال ذلك التحريم أو سقط ذلك 
الواحن فسنا وشغا الا أضلا وقضدا». ويكؤة: إنما عمله ليش ذلك 
الحكم أصلاً وقصدًا]””“» والله تعالى إنما حرم الربا والزنا وتوابعهما؛ 
لما في ذلك من الفسادء وأباح البيع والتكاح لما فيه من المصلحة» 
ولابدّ أن يكون بين الحلال والحرام فرق» وإلا لكان البيع مثل 
الرباء والفرقٌ في الصورة دون الحقيقة غيرٌ موثَّر؛ِ لأن الاعتبار 
بالمعانى.» فإن الألفاظ إذا اختلفت ومعناها واحد كان حكمها 
واحدّاء بخلاف العكسر؟ . 

فالآامن المكال .د مور “صورة الخلال :“لقن :حفقده 
)١(‏ من «الإبطال»). 
(؟) «الإبطال»: (ص/ 515). 


() زيادة من «الإبطال» يستقيم بها الكلام. 
(4) أي: لو اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها كان حكمها مختلقًا. 


١١ ؟‎ 


ومقصوده ذلكء» فيجب ألا يكون بمنزلته» فلا يترنّب عليه حكمه. 


الوجه الرابع والعشرون: أنك إذا تأملت عامة الحيل وجدتها 
)2 1 اس 50 
دفعًا''' للتحريم أو الوجوب. مع قيام المعنى المُقتضي للوجوب أو 
التحريم» فيصير حرامًا من وجهين: 

من جهة أن فيها فِعْل المحرّم وترك الواجب. 

ومن جهة أنها خداع وتدليس» وخلابة ومَكرء ونفاق واعتقاد 
فاسد. 

وهذا الوجه أعظمها إثمًا؛ لأنه بمنزلة البدع والنفاق» بخلاف 
الأول فانسايبة لة:سائر العضناة: 

وإذا استفرغ الرجل وُسْعَه وعمل بها كان معذوراء فيمنع من 
لحوق (0١١/ب)‏ الذمٌّ [وإلا]”"' كان المقتضي للذم قائم"””*؛ ولهذا 
كان التغليظ على من يأمرٌ بها ويدلٌ عليها متبوعًا في ذلك أعظم من 
التغليظ على من يعمل بها مقلدًا. 

وهذا الوجه مما اعتمد عليه أحمن؛ قال و طالب: وت 
أبا عبدالله قال له رجل فى «كتاب الحيل»: إذا اشترى الرجل أمة 
فأراد أن يقع بهاء يُعتقها ثم يتزوجها؟ فقال أحمد: بلغني أن 
المهديّ اشترى جارية فأعجبته» فقيل له: أعتقها وتزوجهاء فقال: 


)١(‏ «الإبطال»: «رفعًا»). 
زفع «الأصل» و(م): «وإني. والإصلاح من «الإبطال» . 
إفوة كذاء وصوابه : قائمًا. 


١1 


سبحان الله ما أعجب هذا!! أبطلوا كتاب الله تعالى والسنة» يطأها 
رجلّ اليومَ ويطأها الآخر غدًا؟ هذا نقض للكتاب والسنة» قال كل: ' 
١لا‏ توطأ حاملٌ حتى تضعء ولا غير حامل حتى تحيض"" ولا 
يُدْرَى هي حامل أم لا؟ سبحان الله ما أسمج 1 

وبالجملة؛ فلا يشك المؤمن أن الله حرم الربا لحكمةء فإذا 
جاز أن يقول: بعني ثوبك بألف حالَةَء ثم يبيعه إياه بألف ومئتين 
مؤجّلة» فالغرض الذي كان للمتعاقدين في إعطاء الألف بألف 
ومئتين هو بعينه موجود - أيضًا ‏ هناء وما أظهراه من صورة العقد 
لا غرض لهما فيه بحال. 


وقد علم أن الله إنما حرّم الربا زجرًا لما تطلبه النفوس من 
أكل المال بالباطل» فإذا كانت هذه الحيلة يحصل معها غرض 
النفوس من الرباء علم قطعًا أن مفسدة الربا موجودة فيها. 


وكذلك السّفاح حركمه الله لحكم كثيرة » وقطع شبهّه بالنكاح 
بكل طريق» فأوجب في النكاح الولى والشاهدين والعدة وغير ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد: 7373/10 رقم 24© وأبو داود رقم 2)75١51/(‏ والحاكم: 
(21990/5. والبيهقي: (559/1) وغيرهم من حديث أ سعيد الخدري 
رضى الله عنه -. 

والحزية صكيكة الساكم على قيرط مس »رياقت عن الدشي »وسكي 
الحافظ فى «التلخيص»: .)١187/١(‏ 
وللحدية شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 


(0) انظر: «المغني»: .)7777/١١(‏ 


١1 


ومعلوم أنَّ الرجل لو تزوّج المرأة لِيُقيم عندها ليلةً أو ليلتين 
ثم يفارقها يوالى وشهود وغير ذلك؟ كان سفاحّاء وهو المتعةق فإذا 
وكذلك إنما اوجت الشُّفْعةٌ للعريك لما فيه من الضرر بالشتركة 
على الشريك فأثنت له الأخذ؛ ليزول ضرره» فإذا سو الاحتيال 


على إسقاطهاء لم يكن فيه بقاء فساد الشركة والقسمة وعدم صلاح 
الشفعة؟ !. 


وكل موضع ظهرت حكمته أو غابت» فلا يشك مُسْتبصر أن 
الاحتيال يبطل تلك الحكمة التي قصدها الشارع» فيكون ذلك 
مناقضا للشارع ومحادة له. 
لو نغارضه يقن الاأذكياة: المعفالين : فين أزامره :وذو اهيف زعام 
صورها دون حقائقهاء لعلم أنه ساع في فساد أوامره. 

واظن أذ كتين يي م 
ظاهًا وباطنًا في كل أمرة» وعلم أن الشرائع تحتها جكم لم يمتد 
هو لهاء فما كان يفعل شيئًا يعلم أنه مزيل لحكمة الشارع . / 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه ‏ سد الذرائع 
المفضية إلى المحارم»ء بأن حرّمها ونهى عنهاء والذريعةٌ ما كان 
وسيلةً وطريقًا إلى الشيء؛ لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما 


١1١6 


أفضت إلى فعلٍ محرّم» ولو تجرّد عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها 
مفسدةء» ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره الإياحة وهو وسيلة 
الى قعل امسر 

ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى ا ار غالبا فإنه 
لخبت واكار كي باصي وه مدي لكن 

وأما إن كانت إنما تُفضي أحياناء فإن لم يكن فيها مصلحة 
راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرّمها ‏ أيضًا فقد حرّم 
الشارعٌ الذرائع وإن لم يُقْصَّد بها المحرمء» خشية إفضائها إلى 
المحرّم» فإذا قُصد بالشيء نفس المحرّم كان أولى بالتحريم من 
الذرائع» وبهذا تظهزُ عله التحريم في مسائل العينة وأمثالهاء وإن 
لم يقصد البائع الرّبا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قَصَّد الرباء 


فيصير ذريعة» فيسد هذا الباب. 


وللشويعة أسراق «فى .سيد" الفساذ بوحسم مادة! الع لعلم 
الشارع بما خَفِيَ على النفوس من حَفِيَ هواها الذي لا يزال يسري 
بوااسى كردم إلى الولكر. فمن تَحَذْلّقَ على الشارع وقال في 

بعض المحرمات: إنما حرّمها لعلّة كذاء وهي مفقودة هناء فاستباح 
لبهي حارو :دوو اظ اوم سه هااا ماران 

وهذا إن نجى من الكفر لم ينج غالبًا من بدعة أو فسق أو 
قل فقه في ارين وعدم بصيرة» وشواهد هنذه القاغدة أكثر من. أن 
تُخْصَرء فنذكر بعض ما يَخْضر : 


فالأول: قوله تعالى: « ولا سبوا ريس يَدَعُونَ من دون أله 
سيوأ أنه عدوأ ءار > [الأنعام/ 211١8‏ فحرّم سك الآلهة مع أنه 
عبادة؛ لكونه ذريعة إلى سبّهم لله - سبحانه وتعالى -؛ لأن مصلحة 
تركهم سب الله سبحانه ‏ راجحة على مصلحة سيّنا لآلهتهم . 


1 6000 1 
الثاني : ا ار عن ابن عمر: أن 


رسول أللّه د قال: من الكبائر * شثم الرجلٍ والديه»). قالوا: يا 
رسول الله وهل يسب الرجلٍ ا قال : «نعم يست أبا الرجل 


فببين ناريت كذ لبسو 6ه ف ا 


الثالث : أنه كِ كان كفت عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ 
لئلا يكون /١57(‏ ب) ذريعةً إلى قول الناس: إن محمدًا يقتلّ أصحابه ؛ 


الرابع: أنَّ الله حرّم قليلَ الخمرء وحرّم اقتناءها للتخليل؛ لثلا 
تَقْضي إباحة مقاربتها إلى شربهاء ثم إنه نهى عن الخليطيْن» 
شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير 


4 


النبيث فيها؛ حسما لمادة ذلك» و ع ل ير 
وقال: الو رخَضْتُ لكم في هذه لأَوْشَّكَ أن تَجْعَلوها مثلّ هذه" . 


)١(‏ وقع في «الأصل» و(م): «حميد بن عبدالعزيز»ء وهو خطأء صوابه ما أثبت 
من «الإيطال») و«الصحيحين) . 

(؟) أخرجه البخاري رقم (/2)591 ومسلم رقم (40). 

(*') قطعة من حديث وفد عبد القيس. أخرجه أحمد: (4؟3711/1- 77٠‏ رقم 
8 » والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/59١)‏ بنحوه. 


١١/ 


الخامس: أنه حرّم الخلوة بالمرآة الأجنبية والسّفْر بها ولو 
في مصلحة دينية؛ حَسْمًا لمادة ما يحاذر من تغير الطباع وتشبه 
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السادس : أنه نهى عن بناء المساجد على القبورء ولَعَنّ من 
فعَل ذلك» ونهى عن تكبير القبور وتشريفها وأمر بتسويتهاء ونهى 
عن الصلاة إليها وعندهاء وعن إيقاد المصابيح عليها ؛ لعلا يكون 
ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانًا. 


وحرّم ذلك على من قَصّد هذا ومن لم يَقْصِدْه بل قَصَد 
علؤده سر الل ريع 


السابع : أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؛ لما 
فيه من التشبّه بالكفار. والتشْيّهُ بالشيء ذريعة إلى أن يُعْطى بعض 
أحكامه , فقد يُفضى ذلك إلى السجود للشمس . 

الثامن: أنه نهى عن التشبّه بأهل الكتاب فى أحاديث كثيرة 
110 وذلك لأن المشابهة في بعض الهَّذدْي الظاهر توجب 
المقاربة ونوعًا من المناسبة» تفضي إلى المشاركة في خصائصهم 
التى انفردوا بها عن المسلمين» وذلك يجرٌ إلى فساد عظيم . 


)١(‏ كذافى «الأصل», و(م): «وغلبة الفتنة»» و«الإبطال»: «وشبه الغير». 

(؟) ذكر شيخ الإسلام في «الإبطال» عددًا منهاء وأفرد لمسألة التشبه كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم». وقد اختصره المؤلف وسمّاه: «المنهج القويم»؟» وطبع 
ضمن هذه السلسلة «آثار شيخ الإسلام ...». 


١18 


التاسع*") أن النبي كَل أمر الذي أرسل معه بهديه إذا عطب 
شيء منه دون المحلّ أن ينحره ويصبغ نعله بدمه؛ با ب ون 
المساكين» ولا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته'"'؛ لثلا يُفضي 


ذلك إلى أن يقصّر في عَلْفها وحمّظها. 


العاشر: أنه ككلِِ نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء 0 
وبين أختهاء وقال: (إِنُكم إذا فَعَلَّم ذلك قَطَمْتُم أ يحامكم»”". و 
رضيّتا لما جاز؛ لأن الطباع تتغيّرء فيكون ذلك ل 
الفطعة العديةة 


ولذلك حرّم الزيادة على أربع؛ لما فيه من الذريعة إلى الجور 
ينين فى القَسُْم؛ لقوله تعالى: © وَلِكَ دَق أَلَا تَعُولُوا م* [النساء/ *]» 
وهذا نص فى اعتبار الذريعة. 


. -_وكذلك حَرّم خطبة المعتدّة‎ ١ 


)غ0( هو في «الإيطال»: (ص/3037-755) الوجه الثلاثون» وما بعده هو التاسع 
فى «الإيطال»): (ص/ .)55١‏ 
4 0 رضي الله عتهما -. 
(9) أخرجه البخاري رقم (09)ء ومسلم رقم )١508(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 
ورواه الطبراني في «الكبير»: /١١(‏ رقم ١‏ »© وابن حبان «الإحسان»: 
(575/9) من حديث ابن عباس وزاد فيه: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم» . 
تنبيه: رواية ابن حبان بلفظ الخطاب للنساء (إتكن إذا فعلتن . 
ورواية الطبراني بالميم كما تقدم. 
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١‏ - وعقّد التكاح حال العِدَّة والإحرام. 

٠‏ واشترط للنكاح شروطًا زائدة على حقيقة العقد. 
5 - ونهى أن يجمع الرجل بين سلفف وبيع. 

6 ونهيه عن العيّنة. 

7 ومَنّع المُقُرض من قبول الهدية. 

. ومع القاتل الميراث‎ - ٠١ 

- وتوريث المطلقة في مرض الموت حيث يُتّهِم''' . 


9 وقَثْل الجماعة بالواحد. 


٠٠‏ - ونّهّيه عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين» يعن ضورع 


يوم العيد» وعن صوم يوم الشكّ؛ لثلا يُلحَق بالفرض ماليس منه. 


١‏ وكراهة الصلاة إلى ما عبد من دون الله. 


5 - ومّنّع المسلمين أن يقولوا للنبي كَلِ: راعنا. 
#ار أ وخيه:154/) الشنية #رية! لمقنيدة ما مخضا متت 


الشركة من المعاصي . 


4 - وأَمَر َيه أن يحكم بالظاهرء مع إمكان الوحي إليه باطنًا. 


06 ومنّعه لما كان بمكة من الجهر بالقران. 


دق بقصد حرمانها من الميراث. 


١ 


7 وأَوْجَب إقامة الحدود؛ سدًا للتدّرُع إلى المعاصي . 


007 


وأمر”"2 بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى 
والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف؛ كر نا من فون القلوب. 

-وكراهة إفراد رجب ويوم الجمعة وأيام أعياد الكفار 
[بالصوم]”''. 

يبو شقط عن اهل الثمة قروطا يتعالنون الملعيق: في 
زيّهم» في اللباس والشعر وغيره» لثلا يُعَامَلُوا معاملةً المسلم”". 

وهذا باب" واسع لا يكاد ينضبط» وإنما ذكرنا ما هو متفق 
عليه أو منصوص عليه» أو مأثور عن الصدر الأول. 


وفي بعض هذه الأحكام حِكم أخرى غير الذرائع» وإنما 
المقصود أن الذرائع مما اعتبره الشارع» وهذا بيّن لمن تأمّلهء والله 
الهادي إلى سواء الصراط . 

ولاشكٌ أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» 
فإن الشارع يسدٌ الطريق إلى المحرّم بكل حالٍ» والمحتال يريد أن 
يتوسّل إلى ذلك . 


)00 في «الإبطال»: لاسن الاجتماع». 

(؟) سقطت من الأصلء والإكمال من (م) و«الإيطال». 

() وبقي من شواهد هذه القاعدة الوجه التاسع عشر (في الإبطال: 567) وبه 
يكمل ثلاثون وجهّاء وهو: نهي النبي ود عن إقامة الحدود بدار الحرب» 
لفل ركوة ذلف ذريمة إلى اللمات بالكفاق: 


١١١ 


واعلم أن المقصودً هنا: بِيانُ تحريم الحيل» وأن صاحبها 
يتعرض لسخط الله وأليم عقابه» ويترئّب على ذلك أن ينقض على 
صاحبها مقصودّه منها بحسب الإمكان» ومالا يمكن نقضه فيجب 
ضهان ذلك:غلن المفسة لس 'بمتزلة مان الأمو ال بالتلفه. 

وهذا مثل من يطأ امرأة أبيه [أو ابنه] لينفسحَ نكاخه. عند من 
يرى تحريم ذلك. فيغرم ذلك ما فسّد بفعله» وأما غير ذلك فيُعامَّل 
بنقيض قصده؛ فمن أراد أن يؤخر الصومٌ بأن يسافر في الحرّ ليصوم 
في الشتاء ‏ مثلاً -» فنقول: يجب عليه الصوم في هذا السفرء 
وو اذللك: 

ومن قَصّد قتلَ رجل ليتزوّج أمرأته؛ لم تحل له ونحوه. 

وتلخيص ذلك: أنَّ الحيلَ نوعان؛ أقوال وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العقل» ويُعسَر فيها القَصدء 
وتكون صسبحة ثازة ».وهو ماترتب حكيه غلية»:وفاشدة اخرئ” 
فلم يترنّب حكمه عليه. 

ثم ما ثبت حكمه؛ منهُ ما يمكنٌ فسحّه ورفعُه بعد وقوعه؛ 
كالبيع والنكاح» ومنه مالا يمكن رفعٌه بعد وقوعه؛ كالعتق والطلاق”"', 
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرّم أو إسقاط واجب - 
أَمْكَنَ إبطاله؛ إما من جميع الوجوهء وإما من الوجه الذي يُبْطِلٌ 
مقصودهء بحيث لا يترنِّب عليه أثره الذي احتيل عليه» كما حكم به 


)١(‏ زاد في «الإبطال»: «مع أن في ذلك نزاعا». 
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الصحابة في طلاق الفار”'" . 

وأما الأفعال؛ فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل» 
كالسفر للقصر أو الفطر. وإن اقتضت تحريمًا على الغير» فإنه قد 
يقع ويكون بمنزلة إتلاف النفس والمال. وإن اقتضت حلا عامًا إما 
بنفسها أو بواسطة زوال الملك؟ فهذه فيال القتل وذبح الصيد 
للحلال» وذبح المغصوب للغاصب . 

وبالجملة؛ فإن قَصَّد 157/ب) بالفعل استباحة محرّم؛ لم 
حل وإن: قضد. إزالة .ملك الكير: بحل “له فالآفيين أن لا .ييخل 
د ألخاف لهغ وول الخزرة: 

وهنا مسائل كثيرة لا يمكن ذكرها هناء تبّهنا على هذا القَذْر 
من الحيّل وإيطالهاء والكلام فون التفاصيل 5 هذا موضعة» وهذا 
القدر أنموذج منه يُسْتَدل به على غيرهء وأما الكلام في إبطال 
الحيّل؛ فباب واسعء يحتمل كتبًا كثيرة'"'» وإنما الغرض هنا التنبية 
على إبطالها وتمهيدٌ القاعدة لمسألة التحليل. 

وقد استدلٌ [عليه] البخاريٌ”" بقوله [يكلِ]: «لا يُجمع بينَ 
متفرّق ولا يُمَرّق بين مُجْتمء حَشْيَةَ الصَّدّقة»» فإن النهيّ عام قبل 


)١(‏ طلاق الفا (أو الفرار) هو: أن يطلق امرأته طلامًا باتئًا في مرض موته. 
انظر «مجموع الفتاوى»): ,»)7"759/7١(‏ و«القاموس الفقهى»: (ص/١57).‏ 
(؟) «الإبطال»: «كتابًا كبيرًا» . 
(؟) في كتاب الحيل» باب في الزكاة» وأن لا يُفرّق بين مجتمع ولا يُجمع بين 
متفرّق خشية الصدقة» رقم (5400). 
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الحولٍ وبعده. 

وبقوله كَِةِ في الطاعون: (إذا وَقَعَ بأرضص وأنْثُم بها فلا 
تَخُرجوا فرارا منه”'؟. فإذا كان قد نهى عن الفرار من قَدَر الله 
سحانةب إذا ترل بالسوة وكى + شفكاة انث ,وسدلية اكمس 
فكيف بالفرار من أمره وديئه إذا نزل بالعبد؟! . 

وبأنه يك نَهَى عن بَيْع فَضْل الماء؛ ليمنع به الكلا” . 

فعلمَ أن الشيء الذي هو في نفسه غير مقصود إذا قُصد به أمذ 
محرّم صار محرمًا. 

فإن قيل : ما ذكرتموه معارضٌ بقوله: # وَحُذْ بدك ضِعْنًا فَأصْرِب 
يه وكا وده سإ 5 [ص/ 55]» فهذا قد أذن الله لأيوب 
نوع من الحيلة؟ . 

قلنا أوَلاً : 

ليس هذا مما نحن فيه» فإن الفقهاء فى موجب هذه اليمين 
ا 


)دق كتاض "اليل د أيضا نا نانن دعا كروي اتفال فى القزاردية الطاعون: 
رقم (3810/8). . 

(؟) كتاب الحيل» باب ما يُكره من الاحتيال في البيوع» ولا يمنع فضل الماء 
ليمنع به فضل الكلأء رقم (/517/11). 


١" 


فعلى هذا يكون هذا موجب اللفظ عند الإطلاق» والحيلة: صرف 

الاق أذ موعيه الفيرات المفوق ».وها موحي شرعنا "فلا 
يُستدل بشرع من قبلنا؛ لأن شرْعنا وَرَّد بخلافه. 

وقلنا ثانيًا : 

من تأمّل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم» فإنها لو كانت 
عامة لم يَخْفَ على نبي كريم موجبٌ يمينه» ولم يكن في أقتٍصاصها 
علينا كبير عبرة» فإنه إنما يُقَصنُّ ما خرج عن نظائره ليُعْتبّر به. 

وأنفناة قال عقيها: « إذا وَذه سايم اعد * 00 
فخرجت هذه الجملة مخرج التعليل» فعُلم أنَّ الله جازاه على صبره 
تتخفيفًا غنة ورحمة يي لا أن هذا موجب هذه اليمين. 

وقلنا ثالثا : 

معلوم أنَّ الله إنما أفتاه بهذا؛ لئلا يحنثء» كما أخبر الله» وكما 
نقله أهلّ التفسيرء وهذا يدل على أن كفارة الأيمان لم تكن مشروعة 
في تلك الشريعة» بل ليس إلا البر أو الحنث؛» كنذر التبرّر في شرعنا . 

وكان أبو بكر لا يحنث في يمينه حتى [أنزل] اللّه كفمارة 
الأيمان”''»: فعُلِم أنها لم تكن مشروعة» فصار كأنه قد (1658/)) تدر 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )55١15(‏ عن عائشة بنت الصديق أبى بكر رضي الله 
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ضربهاء وهذا نذر” لا يجب الوفاء به؛ لما فيه من الضرر عليهاء وما 
وجب بالنذر يُحْتَذى [به] حذو الواجب بالشرع . 


[فإذا كان] يجب تفريق الضرب عند الصحة لخوف الضررء 
ويُضرب بالعُذكول ونحوه عند المرضص” - جاز أن يُقام الواجب 
بالنذر مُقام ذلك». وقد كانت امرأته ضعيفة وكريمة على ربهاء 
فخمّفَ عنها الواجب بالنذر بجمع الضربات كما يُحَقّف على 
المريض . 

ألا ترى أنَّ السنةً فيمن نَذْر الصدقة بماله يُجُزئه الثلث» وهذا 
كنيز كمن نذن أن يطوف على أربعة يجرت أن يطوف أسبوعين ”© 
أفق به اين ا ومن نذر دَبْحَ ولده يجزئه ا فيكون 
هذا من هذا الباب» والله أعلم. 

ولا يحتاج في شرعنا إلى هذاء فإن من حَلَف أن يضربَ 
امرأته» أمكنه أن يُكَمّر يمينه من غير احتياج إلى تخفيف الضرب» 
ولو نذره أجزأه كفارة يمين عند أحمد وغيره. 


وقيل: لا يلزمه شيءٌ» يوضح ذلك: أن المُطْلق من كلام 


)١(‏ كتب فوقها فى «الأصل» علامة (<)» ولعله استشكل العبارة؛ لكن بعد زيادة 
«فإذا كان» 0 أول العبارة زال الإشكال. 

يمي وا 

فرق أ ايده عبدالرزاق: (8/لاة5). 

(5) أفتى به ابن عباس - أيضًا ‏ أخرجه عبدالرزاق: (8/ »)57١‏ وابن أبي شيبة: 
مل .)٠١‏ 


١75 


الناس محمول علئ”'' ما فسّر به المُطْلّق من كلام الله خصوصًا في 
الأيُمانَء فإن الرجوع فيها إلى عُرْف الخطاب شرعًا أو عادة أولى 
من الرجوع إلى أصل اللغة. 

ثم إن الله سبحانه ‏ لما أوجب الجلدَ على الزاني والقاذف». 

فهم المسلمون من ذلك أنه إن كان صحيجًا وجب فو اا 
وإن كان مريضًا مأيوسًا من يُرئه؛ ضرب بعذكول ونحوه. 

وإن كان مرجَو البرْءِ ؛ فهل يؤخّر أويضرب بذلك؟ على الخلاف» 
فكيف يقال: إنَّ من حلّفَ ليضربنٌ» يكو موجب يمينه الضرب 
المجموع مع صحة المضروب وجلده”"'؟! هذا خلاف القاعدة. 


فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنّى يوجبٌ جوارٌ الجمع» 
وإف كا نذ للك انين عرسب: الخطلو حوفي دتميو 
فإن قيل: فحديث بلال”*)؟ . 


قلنا: قد تقدم الكلام عليه» وأنه ليس من الحيلة -- 
بوجه في الوجه السادس عشر””'. وأن قوله: ١ب‏ بع التمرَ . 


)١(‏ تكررت في «الأصل». 

(؟) «الإيطال»: «مفرقًا» . 

(8) كذا في «الأصل» و«الإيطال». وعلق عليه في «الأصل» بقوله: «كذا في 
الأصل» ولعله: المفرّق مع صحة المضروب ومرضه»» وكذا علق في (م)) 
ومثله إحدى نسخ «الإيطال» . 

(5) انظر ص/ 50. 

(0) ص/87. 


١ 


يُصرف إلى البيع الصحيح المتفق عليه» فإنَّ المطلق يَصُدُّقَ بصورة 
الوفاق ولا يُحتخّ به على صورة الخلاف» وتقدّم الكلامٌ عليه وعلى 
غيره من الآدلة» وفيه كفاية. 


١1 


فصا( 
وأما الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح» فهو الدلالة 
على عين المسألة» وذلك من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والقياس» والواجب تقديم أدلة الكتاب0"©» ولكن أدلّة السنة أَبْين 
فتقدّم لذلك»: وفي هذه الطريق مسالك : 


الأول 


ما روىق ابن مسعود قال : «لْعَنَ رسول اللّه , الواشمّة وَالمُوْنَسْمَة 


والواصلة بالعرصر» والمُحل والككلر لَه وآاكل الرها ف تكله ) 


رواه الحمول والعينا 9 


ل ل اال 
وقال: «عليه العمل (8١١/ب)‏ عند أهل العلم من أصحاب النبي 
عد منهم : عمر وعثمان وعبداللّه بن عمر» وهذا قول الفقهاء من 


.)586 «الإيطال»: (ص/‎ )١( 

(؟) عند تساوي الدلالة» كما قيده شيخ الإسلام. 

)6 أخرجه أحمد: ”١5/0(‏ رقم 5787)» والنسائي: ».)١54/7(‏ والطبراني في 
«الكبير؟: (9/ رقم 481/8)» والبيهقي: .)5١8/19(‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص»: (”7/ :)١95‏ «وصححه ابن القطان وابن دقيق 

العيد على شرط الكارف»: وانظر: «نصب الراية»: (7/ 7729). 

.)١١50( رقم‎ )4( 

ره( في «الإيطال»: «وقال: حديث حسن صحيح» وكذا في «الستن» . 


١60 


التابعين» وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس» . 


ا رو ا 0 0 
الميدار بتكن كن - وتكلّه 1 طرقه وقال في آخر 3 


2 


فثبت أنه حديث حسن وإسناد جيّد. 


هذه كن رشول الشاتكةتفن لعن المعل والمكذل له وذلك 
من أبين الأدلة على أنه حرام باطل ؛ إذ اللعن لا يكون إلا على معصية» 
بل لا يكاد يلعن إلا على كبيرة؛ لأن الصغيرة تقع مُكَمّرةَ بالحسنات . 

واللعنة هي : الإقصاء والإبعاد عن رحمة الله» ولن يستوجب 
ذلك إلا بكبيرة» قال ابن عباس: كل ذنب حدم بغضب أو لعنة أو 
عذاب أو نار؛ فهو كبيرة"2. والعقدٌ محرّم» والنكاح المحرّم باطل 
باتفاق الفقهاء؛ ولعنّه للمحلل له يدل على أنها لم تحل له وإلا لم 


35 إفرة 7 7 3 1 ٠. ٠.‏ 
فإن قي : يُحمل الحديث على من شرَط التحليل في نفس 


)5١8/1( والحاكم: (2198/6).» والبيهقي:‎ 4)١975( أخرجه ابن ماجه رقم‎ )١( 
.- من حديث عقبة بن عامر  رضي الله عنه‎ 
والحديث حئّنه عبدالحق الإشبيلى» وصححه المؤلف وابن القطان» وقواه‎ 
(إسناده مختلف فيه».‎ :)١١7/5( الزيلعي» وقال في «مصباح الزجاجة»:‎ 
.)١9165 /7( و«التلخيص»:‎ »)755٠ - 774 /8( انظر: «نصب الراية»:‎ 
.)55/5( (؟) رواه ابن جرير:‎ 
. 0779 «الإبطال»: (صم/‎ )9( 


العقد» فيُخَصَّص؛ لأن الشروط إنما تؤثّر في العقد إذا قاره» كالبيع . 
أو يُحمل على من أظهر التحليل دون من نواه؛ لآن العقد إنما يعتبر 
فيه الظاهر دون الباطن» وإلا لكان فيه ضرر”" على العاقد لخن 
فإنه لا اطلا 'ع له على نيّة الآخرء هذا إن سُلَّم أنَّ لفظ التحليل يَحُم 
ذلك كلذ 0 دنم نسوسو لا 
ا ل 
مو 

قلنا: الكلام في مقامين: 

أحدهما: أن اسم المُحَلّل يعم القاصد وغيره. 

والثانى: أنه يجب إجراء الحديث على عمومه. 

أما الأول؛ فدليله من وجوه: 

أحدها: أن السلف كانوا يسمون القاصد محللا وإن لم يشرطه. 
والأصل في الإطلاق الحقيقة» قال ابن عمر"؟: ١لا‏ يزالان زانيين 
وإن مكثا عشرين سنة إذا عَلِم الله أنهما أرادا التحليل». وفي لفظ : 
«(إذا علم الله أنه محلل». وفي لفظ : سكل عمن قَصّد التحليل؟ 
فقال: «لعن الله المُحلَ والمحلّل له)”"2. فقد أدخل القاصد في اسم 
العلا + وهذا مأخوذ من كلام السلف كما قدمنأه. 


)١(‏ «الأصل» و(م): «ضررا». 
(؟) سيأتي تخريجه ص//ا17. 


١7١ 


الثاني: قال أهلٌ اللغة ‏ منهم الجوهري”" _: المُحَلّل الذي 
يتزوج المطلقة ثلانًا حتى تحلّ للأول. 

الثالث: استعمال الخاصة والعامة إلى اليوم» والأصل بقاء 
اللغة وتقريرهاء وكذا عَرْف الفقهاء. فإن فيهم من يقول: نكاح 
المُحَلل باطل» وفيهم من يقول: نكاحه باطل إذا شرط» وفيهم من 
يقول: هو صحيح . 

الرابع : أن لجسا اسم لمن خلل الشيء الفعرام» فإنه اسم 
فاعل من ))/١19(‏ أحل المرأة وحللها إذا جعلها حلالا . 
محللاً لم يجز سلب الاسم عنه» وإذا ثبت أنه مراد لرسول الله ثبت 
أن اللفظ يشمله» ويبين ذلك أنه مراد. 

المقام الثاني: أن الحديث أَريدَ به كل محلّل أظهر التحليل أو 
أضمره ؛ فدليله من وجوه: 

أحدها: أن الحديث أدنى أحواله أن يشمل [التحليل] المشروط 
والمقصود؛ لأنا قد بيّنا أن المراد جعل المرأة حلالاً؛ لأن المتكلم 
إذا تكلم بكلام يشمل صورا كثيرة وأراد بعضّهاء فلابدَ أن ينصب 
دليلا يبين خروج مالم يُرِدْه فلما لم يجيء في شيءٍ من النصوص 
التقييد؛ عَلِمَ أنه أراد عمومّه. 

الثانى: أنه لو قَصّد التحليلَ المشروط خاصة؛ لَلْعَن الزوجة 


)غ2 في «الصحاح) : (:/ه/ا5١).‏ 


بحري 


والولي» كما لعن آكلّ الربا وموكله وشاهديه وكاتِبّه» ولعن في الخمر 
عشرة”''» فلما خصّ الزوجين باللعن علم أنه عنى التحليل المقصود 
[المكتوم]””' من المرأة ووليهاء وهو ما كان يفعله الصَّدِيْقٌ مع صديقه. 


القالك 2" أنه لعن شاهدى لبا وكاتهاة لفن المعل والميعلل 
لهء فلو كان التحليل ظاهرًا للعن الشاهدين”" . 


الرابع: أن التحليل المشروط لم يتم ولم يقع بين المسلمين» 
لاسيما على عهد رسول الله كلِ؛ لأنه يظهر للناس» فيحولون بين 
المرأة والرجل» فلما لعن المحل زجرًا له علم أنه من الأمور التي 
تخفى على العامة كالزنا ونحوه. 


الخامس”؟': أنه قرنه بالواشمة والمُوْتّشمة والواصلة» فعلم 
أنه لابد من قدر مشترك بينهماء وهو - والله أعلم ‏ التدليس والتلبيس. 


السادس: أنا سنذكر ما نصّ الرسولٌ في التحليل المقصود. 
وأن أصحايّه بيّنوا ذلك». وأنه من التحليل» وهم أعلم بمقصوده 
| 


)١(‏ جاء ذلك من حديث جماعة من الصحابة» منهم أنس أخرج حديثه الترمذي 
رقم »)١7946(‏ وابن ماجه رقم (077401. 
انظر «نصب الراية»: (5/ 0-7537 5554). 
(؟) زيادة من «الإبطال»: (ص/ 755). 
() ينظر الأصل (١ص/‏ 2415 لزيادة إيضاح هذا الوجه. 
(5) هو في «الإبطال»: الوجه الثامن» والذي يليه التاسع. والوجوه المذكورة في 
الأصل عشرة. 


اتضل 


المسلك الثاني 


ما روى أبو إسحاق الجوزجاني”''. ثنا ابن أبي مريم» أنبا 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة”''» عن داود بن حصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء» قال: سكل رسول الله كل عن المحلّل؟ 
فقال: «لا إلا يكاح رغْبة لا نكاح ذُلْسَّة ولا استهزاءِ بكتاب الله 
نْمّ يذوقٌ العسّيلة» . 


فؤقاة. اال تاهيه 2577 بوالذلدة نع القوليتين وش الكجمان 
والتغطية للعيوب» والمدالسة المخادعة”*؟. 


وإسناده جيّدء إلا إبراهيم بن إسماعيل» فقد أختلف في 
وونّقه أحمد والدارمي. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال 


.)01/8/7( ساقه بإسناده عن الجوزجانى ابن كثير فى (تفسيره»:‎ )١( 
(؟) في «الأصل» و(م): «حبيب» والتصويب من «الإبطال» ومصادر الترجمة.‎ 
وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم» أبو‎ 
. إسماعيل المدنى‎ 
,.)٠8١6-5١١5/١( #رتجمنة فى اتهذيت التهذيب»:‎ 
في «غرائب السنن» كما في «الإبطال».‎ )9( 
وابن حزم في‎ 02١١5717 رقم‎ /١١( : وريه الطبراني في «الكبير»‎ 
من طريق إسحاق المَرُوي عن إبراهيم بن إسماعيل‎ )١185/٠١( «المحلى»:‎ 
به. وقد بالغ ابن حزم» فزعم أن الحديث موضوع بسبب إسحاق القَرُوي!‎ 
وقد علمت أنه لم يتفرّد به» بل رواه ابن أبي مريم عن إبراهيم أيضا؛ فاندقع‎ 
0 قول ابن حزم.‎ 
.)558/5( انظر: «اللسان»:‎ ):5( 


و 


ابن معين: ليس بشيء» وقال ابن عدي: ع سو عا ا 


وهذا عدل. فإن فى الرجل ضعمًا من جهة حفظه لا من جهة 
التهمة» فمثل هذا يُكتب حديثه للاعتبار. 


وقد جاء حديث مرسل يُوافقٌ ل وهو ع لأن الذي 
(59١1/ب)‏ أرسيلة احتجح به ولولا ان لما جاز أن يرسله ةا 
به» وإذا قال التابعينٌ : إن الحديث ثبت عندي كفى . 


ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلمَيْن عَضد أحدهما 
الآخرء خصوصًا إذا كان الضعف فيهما من جهة سوءٍ الحفظء 
وعُلِم بذلك أن للحديث أصلاً محفوظا. 
زكرا ابن مر عن زللقه لقال" له إلا وكات رع كا يعد 
هذا سفاحًا على عهد رسول الله" . 
المسلك الثالك©2 


أن التخليل لو كان عفرا دل عليه الرسرل من .طلق 'ثلائء 


)١(‏ انظر: «تاريخ الدارمي»: (ص/١7):‏ و«بحر الدم»: (ص/2)58: و«الجرح 
والتعديل»: (؟/ 2)87 و«التاريخ الكبير»): (١/١/ا” ‏ 9/7؟)2 و«الكامل»: 
375/1 ). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة: (/ 007) من مرسل عمرو بن ديثار. 

5 أي: عنده, - 

(5) أخرجه الحاكم: )١199/5(‏ وصححهء والبيهقي: »)275١8/1(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية»: (457/1). 

(65) «الإبطال»: (ص/ :70 . 


فإنه كان أرحم الناس ا ويحب كيسير الأمور. 27 امرأة 
)١١(.‏ اه 
رفاعة مشهورة ٠‏ فهلاً علّمها ذلك؛ وهو يرى من حرّصها على 
العود إل زوجها ما يرق القلبٌ لحالهاء وقد كان يمكن أن يقول 
لعفن المسلهية: : حال هته روجا فلما لم يأمر هو ولا أحد من 
خلفائه [بشىء من ذلك]» علم قطعًا أنه لا سبيل إليه. 
ومن تأمّل هذا المسلكء, وعَلِم كثرة وقوع الطلاق على عهد 
الرسول كَلةٍ وخلفائه» ولم يُؤدْن لأحدٍ فيه علم انتفاؤه» وأنه ليس 
إجماع الصحابة - رضى الله عنهم -. 
فروي عن عمر أنه فال * القارق اسان ول يدان ذال 
رَجَمْتهما»» رواه ابن أبي شيبة”2 وأبو إسحاق الجؤزجاني وحرب 
: 5 © قرف 0 .5 .5(6) 
الكرماني والأثرم والبيهقتي » وهو مشهور محفوظ 8 
ورفع لض عثمان رجل تزوج امرأة ليحلهاء ففرّق بينهما» 
وقال: لا ترجع إلا ينكاح رغبة لا ذُلْسّة)””2. رواه الجوزجاني. 
وعن عليٌ قال: 'لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة لا دلسةء 


(1) <تقديت (عن//11): 

(50) 90/؟؟5). 

.) 5١مل‎ )5 

(5) :واشترجه عبدالرزاق: (75197/5)» وسعيد بن منصور: (5/ 175) وغيرهم. 
(0) أخرجه البخاري في «تاريخه»: 2»)١97/١(‏ والبيهقي : .)3١8/0‏ 


اطول 


ولا استيزئء كناب ان© نذكره يضق المالكية 3 . 


وعن علي : «لعنّ الله المحلّلَ والمحلّلَ له»”" . 
وضو ان عير القن :الله المسلن والعا 10 . 


وعن ابن عباس مثله. وقال: «من يُخَادع الله 0 


وقال ابن عمر: «لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين 1 


و 0000 ٠‏ 5 
روي عنه ذلك وغيره من غير وجه. 


وهذه الآثار مشهورة عن الصحابة» ويدلٌ ذلك على أن الحان 


عندهم اسم لمن قَصَدء وأن عمر كان يُتَكّل من فعل ذلك» فعُلم 
شهرة ة ذلك عندهم » وأنة حرام . 


وحديث ذي الرقعتيه”") منقطع ليس له إسنادء وهو: أن رجلا 


تزوج امرأة ليحلهاء » فأعجبهاء كرانها إلى عديره ‏ فأمره أن لز تطلقها: 


010 
00 


فر 
)0( 
)2 
000 


«المدونة»: (؟/ 596)؟. 

روي عنه مرفوعًا في «مصنف ابن أبي شيبة»: )7١977/1(‏ و«سئن أبي داود) 
رقم (25077» والترمذي رقم (1119) وقال: هو حديث معلول. 

أخرجه ابن أبى شيبة : (9/ 7957). 

تقدم مرارفة. 

أخرجه عبدالرزاق: (7555/5). 

أخرجه سعيد بن منصور: (؟//ا/ا)» وعبدالرزاق: (5717/7)» والشافعي في 
«الأم» : 228/5 والبيهقي في «الكبرى»: (ا/9١5),‏ وغيرهم» وقد 0 
شيخ الإسلام في «الأصل»: (ص/0- )”5١‏ من أخرجه بأسانيدهم 
وألفاظهم والكلام عليها. 


1١ / 


قال أنق “عتيك: ووم 0 


محلل له إلا مي 
وقال ابن عمر عن التحليل: «هو سفاحٌ لو أدرككم عمر 
ب إفرف 
لتكلكم» : 
والمنقطع لا يعارض 1 امو . 
1 لتحليا ل 
5 20 
بل تواطؤهم على أن يعطوه في لقي ٠‏ ولم يُشعِروه بذلك؛ 
لكن ظاهر المروي في القصة أنهم شارطوه ه على الخُلْع قبل التكاح 
ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرّد. 
ولبسق اق القصة أنهم واطئوه على أن 8 يحلنا للأول» وإنما 
فيها أنهم واطئوه على أن يبيتَ عندها ليلة ثم يُطلقهاء وهذا من 
جنس المتعة التي للزوج فيها رغبة إلى وقت. 
ونكاح | لمتعة قد اسه ستحلوه صدرا من خلافة عمرء حتى أظهر 


200 أرسله محمد بن سيرين» وهو لم يدرك عمر. 

() تقدم ص/5؟17. 

زفرف أخر جه ابن أبى شيبة فى «المصنف»: ("/ 085). 

(4) العبارة في «الإبطال»: «والمنقطع إذا عارض المسند لم يلتفت إليه». 
(5) كذا بالأصل و(م)» و«الإبطال»: «تواطئوا» وهي أوضح. 
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عم السنةً بتحريمه» فلعلَ هذا كان قبل أن يظهر تحريم المتعة. 
ويحتمل أنه أمره أن يمسكها بنكاح جديد. 


ثم لوثبت أنَّ عمر صحّح نكاح المحلّل» فيجب أن يُحمل الأمرُ 
فيه على أنه رجع ا سوه ليف لا ف الل 
والنهي عنه. وأنه خطب الناسَ فقال: «لا أوتى بمحلّلٍ ومحّلٍ له إلا 
وعد دول" يكن بكرن ارقن بن لمحلل يدل التو لأن 
النهيّ إنما يكون عن علم بسنةٍ رسول الله» بخلاف ترك الإنكارء ا 
يكون عن الاستصحاب» فثبت أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك . 
المسلك الخامس 


ع قر سر سس سس صل 


قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ بعد قوله: #3 ألطْلَّقٌ مَرَّتَانِ # [البقرة/ 4؟؟] 
وبعد ذكر الخلع : « ون طَلًََا لا يل ايا جات اع زرك عه 4 
[البقرة/ .]77١‏ 

ونكاح المحلّل والمتعة ليس بنكاح عند الإطلاق؛ لأن التكاح 
في اللغة: الجمع على أتم الوجوه. فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو 
الإيلاج» وإن كان بالعقود. فهو الجمع بينهما على وجه الدوام أو 
اللزوم . 

ولهذا لما سُّئل ابن عباس عن المتعة - وكان يُِيْحُها : «أنكاح 

هي أم سمّاح؟ فقال: ليست بنكاح ولا سفاح. 07" 


.)١١9/1١١( أخرجه ابن عبدالير فى «التمهيد»:‎ )١( 


9 


فلما لم يكن مقصودها الدوام» قال: ليست بنكاح» ولهذا لم يَثْبّت 
فيها شيء [من]”'' أحكام التكاح؛ من الطلاق والعِدّة والميراث» 
وإنما كان يثبت فيها أحكام الوطء. 

وم قال ابن مسعود وغيره : : نَسَحَ المتعة النكاح والطلاقٌ 
وعد وال 0 


والمحلّل أولى بأن لا يكون ناكحًا؛ لأنه ‏ أيضًا ‏ لم يقصد 
الدوام» فهو كالمتعة» بل أولى؛ لأن قوله: تروَّجْتُ» وقول الولىّ: 
زوحت - كذت” واستهزاء وخداع. ولاك اجن جاح عند الرطلوق 
وإنما يقال: نكاح التحليل ونكاح المتعة» فثبت أنه حرام (١0١1/ب)؟؛‏ 
لآن الفرج حرام إلا بتكاح أو ملك يمين» ولا يدخل هذا في الإطلاق» 
فلا يحل له إلا بدليل يخصّهء إذ المطلق إنما يُحْمل على المتفق 
عليه» ولا يدل على صحة المختلف فيهء» فيصدق بصورة الوفاق 
وهو نكاح الرغبة لا بغيره» وهو المطلوب. 
المسالة السادس 


قوله: لفن طَلْمهَا ملا جتاح عَلِتِمَآ أن يرَابتمَآ إن ظنَا أن يقيمًا حدُود 
الداييا 5] الآية . يعني : ام 0 0 


ا اللّه . 


000( 49 : «ولهذا لم يثبت لها شيء من 
(؟) انظر: «السنن الكبرى»: (0//اء 0 


١ 


وكفزفته لاتق لندان ارك" لا منكى و توعان و موه ناما 
ما بقع 0 اد غالبّاء فيقولون ف فيه: (إذااع ري إذا ا 
«فإن 0 ذلك انكام المتقدّم تكاحٌ يقع فيه الطلاق 
تارة ولا يقع اشر ونكاح المحلل يقع فيه لازمًا أ غاليّاء وإنما 
يقال فى مثله: «فإذا». 

ولا يقال: فالآيةٌ عمّت كلَّ نكاح» فقيل: «فإن ...24. 

لأنا نقول: لو أراد ذلك لقال: «فإن فارقها»؛ لأنه قد يموت 
عنهاء وقد يفارقها بفسخ» لكن هذه الأشياء ليست في يد الزوج»ء 
إنما بيده الطلاق» فلهذا قيل: «فإن» [ف] دل على أنه نكاح رغبة 
قد تطلق وقد لا تطلق» لا نكاح ذلسة يستلزم وقوع الطلاق إلا نادر . 

16 هذا: أن الغاية المؤقّتة ب «حتى» تدخل في حكم المحدود 
المُعَيّاء لا نعلم بين أهل اللغة خلافا فيه» وإنما اختلفَ الناسُ في 
الموقت بحرف «إلى». 

قوله : «عَقٌّ تكح ويا عير يقتضي أنها لا تحلّ حتى يوجد 
الغاية» وهو نكاح نوج غيره» فلما قال بعدذه. فَإِن طَلَّمَهَا علم أن 
فيه فائدة جديدة») وهو والله أعلم التنبيه على أن ذلك الزوج 
موصوف بجواز التطليق وعدم جوازه. 

وتأمل قوله - تعالى -: 9لا كَفْربوهَ حي يَظهُر مدا هر 

كَأَؤْضْرح * البقرة/ 21777 لما كان التطّر فعلاً مقصودًا جيء فيه 

بحرف التوقيت وهو (إذا»» ولما كان الطلاق غير مقصود جيء فيه 


١١ 


بحرف التعليق وهو «إن»ء ففرَقٌ الله بينهما ليبَيّن أنَّ هذا مقصودٌ 
بخلاف هذا. 

قوله: # حي يَظهُرْنَ# هذا وُجد بفعل الله وقوله: # فَإِدَاتظهَرَن4 
فيه أن الثابت بفعل [الله] قد زال» وبقي نوع آخر أخف يمكن زواله 
بفعل الآدمي» فقال فيه: 8 وَإَِ تَطهَرْنَ كَأؤهْرحَ*. وتخصيص الطلاق 
بهذا المعى ‏ أنضًات- ع لأنه إذا كان نكاح رغبة صم أن يقال فيه: 
© فَإن طَلَّقَهَا» بخلاف المخلل» » فإنه ليس كذلك لما تقدم. 

١١/11/أ)‏ المسلك السابع 


قوله - سبحانه - # قلا جتاح عَلم1 أن , يترَاجعآ إن ظنَآ أن 0 
0 « لاي حكُم ل تلو يآ انموي يال أن جا 
ال ةد #”" إلى قوله : # يَلْكَ حَدود أله قلا 5 0 


1 اله رةه ايل 4 [البقرة/ 779 .]77٠١0‏ 
فأذنَ في فديتها إن خيف أن لا يُقيما حدود الله؛ لأن التكاح 
له حدودء وهو ما أوجبه الله لكل من الزوجين. 
لم ذكر الطلقة الثالثة» ثم ذكر أنها إذا نتكحت زوجًا غيره» ثم 


كلقي فلها أن تراجع زوجها الأول» اتات لا سار الله 
فلما أباح معاودتها له إن ظنا أن يقيما حدودٌ 50 م أذ أباح 


)١(‏ في الأصل: «ولا تأخذوا مما...» 
(0) كذا فى الأصل و(م)» والعبارة في «الإبطال»: «فإنما أباح معاودتها له إذا ظنا 


١ 


افتداءها إذا خافا أن لا يقيما حدودً الله؛ لأن المشروط هناك الفداءء 
ويكفي في إباحة الفُرْقة خوف الذنب في المقام» والمشروط هنا 
التكاح, ولابد فى المجامعة من ظَنُُ الطاعة . 


وإنما شرط هذا الشرط هنا؛ لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا 
يخافان"'' أن لا يقيما حدودّ الله. فلابدٌ مع ذلك من النظر إلى تلك 
الحال؛ هل تبدّلت أم هي باقية؟ بخلاف الزوج المبتدإء فإنّ ظنَّ 
إقامة حدود الله موجودة؛ لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. 


ونظير هذا قوله: لاوَيمُولَهنَ لحن بَِِهِنَ في َلِكَ إن أرادأ إضكنمًا 4 
[البقرة/ 8؟؟]؛ لأن الطلاق غالبًا إنما يكون عن شرء فإذا ارتجعها 
مريدًا الشرّ بها لم يَجَرْ ذلك بل يكون تسريحها هو الواجب» لكن 
قال هناك: #أَحيرَوْصِنَ4. فجعل الردًّ إلى الزوج خاصّة؛ لأن الكلام 
في الرجعة» وقال هنا: #8 أن يَرَاجعَآ 4 فجعل التراجع إلى الزوجين 
جميعًا؛ لأن الكلامً في المطلّقة ثلاناء وهي لا تحلّ بعد الزوج 
الثانى إلا بعقد جديد يقف على رضاهاء وكان فيه دليل على أنَّ 
هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة» كما قال 

إذا تبيّن أن الله إنما أباحَ النكاح الذي قد يُخاف فيه من ضرر 
لمن ظن أنه يُقيم حدود الله فيه - عَلِمَ أن النكاح المباح هو التكاح 
الذي يُحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة» ونكاح المحلل 


)١(‏ الأصل و(م): «يخافا»» والمثبت من «الإبطال». 
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ليس من هذاء فإنه من نيّيِهِ أن يطلّقها عقيب وطئهاء فلا معاشرة 
هناك تحتاج إلى إقامة حدود الله» فلا يكون هذا الظن شرطا فيه 
وهو خلاف القران. 

بنية ذلك * أن غالك المعللين الأ يطتان أنهها قعان حدوه 
الله ؟ لأن كلّ واحدٍ منهما لا رغبة له في صاحبه وررق عن ميحاه” 
فى قوله: إن طَنَآ أن يقي حدُو و4 [البقرة/ قال: إن عَلما أنَّ 
عاسب ضر كو التوااكن وأراد بالدّلْسة : التحليل . 


الثاني كان على غير دُلْسة'“2. ولهذا لم يجعل الظنّ علمًا هنا 
وار تلم برع العا ص كرد [أن] الخفيفة من الثقيلة 
الدالة على أن الظن يقين» بل نَصَبّ ب «أن» الخفيفة؛ ايعدم أنه 
على بابهء ولأن كون الزوج الثاني لم يكن محللا قد لا بيقن 
وإنما يُعْلَم بغالب الظن» وعلى هذا ففى الآية حجة ثانية من هذا 
الوجه. 


المسلك الثامن 


قوله سبحانه وتعالى -: ##وَإدَا اكلم اينسآء لض أجَلَهُنَّ أَمسوْهْرَ 


روف أو سَرَحُوَهُنَّ بعرو ولا نوسن َّ ضْرَاوا لََعَنَدُوأ وَمَن يَفْمَلْ وَلِكَ قَقَدَ ظَلَوَ 
نَفْسَمٌ وَلَا تَتخِدوَا ءَاينت شم هرو [البقرة/ 1؟] . 


.)597/7( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
.)9"8٠١ انظر بقية التقرير لهذا الاستدلال في «الإبطال»: (ص/‎ )( 


١: 


وقد روى ابن ماجه''' وابن بطة”") بإسناد جيّد عن أبي بردة 
عن أبي موسى عن النبي يك قال: «ما بال أقوام يلعبونَ بحدود الل 
ويَسْتهُزئون بآيات الله ؛ طَلْفْتْكِ راجَعْتٌك» طَلَْقْتَكُ راجَعتك». 

وفي لفظ لابن بطة: «خلعتك راجعتك» . 

وقد رُويَ مرسلاً عن أبي بردة. 

فوجه الدلالة: أن الله - سبحانه - حرم على الرجل أن يرتجع 
المرأة يقصد بذلك مضارنهاء بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف 
انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقها قبل جماع أو بعدهء ويمهلها 
حتى تشارف انقضاء العدة» ثم يرتجعهاء ثم يطلقهاء فتصير العدة 


سهر . 
وك قوم قاباة :| لبسلداء بعد الفركدانة :وا لاسي وحن م 4ه 


ومعلومٌ أنه لو وقع هذا اتفافًا من غير قصد منهء بأن يرتجعها 
راغبًا ثم يبدو له فيطلقهاء ثم يبدو له فيراجعها راغبّاء ثم يبدو له 
فيطلقهاء لم يحرم ذلكء, لكن لما فعله لا لرغبة» بل لمقصود آخر 
وهو أن يطلقها بعد ذلك ليُطيل العِدَّة عليها - حَرُمِ ذلك» فالضرر 
حصل لها؛ لأنه قصد بالعقد فرْقة توجب ضرراء لو حصل بغير 
قصد إليه» لم يكن سيبه حرامًا. 


:0711 
فم في «إبطال الحيل) : (ص/ .»5١‏ ١ع).‏ 
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الموجب للعدة ليس محرمًا فى نفسه. فيجب أن يكون صحيحًا 
على أصل من يجيز ذلك» وهو خلاف القرآن. 

وإن كان محرمًا للعقدء فيجب أن يكون نكاح المحلل باطلاً» 
وذلك أنَّ الطلاقّ المنضمً إلى النكاح المتقدم يوجب العِدَّة المحرمة 
لتكاحهاء ويوجب جه للروج الأول فلا فرق بين أن يقصد 
بالتكاح وجود تحريم شرع ضمئاء أو وجود تحليل شرع ضمئًا . 

فإن ما شرعه الله من التحليل أو التحريم ضمنًا أو تبَعًا لا 
أصلاً وقصدّاء متى أرادّه الإنسانٌ أصلاً وقصدًا؛ فقد ضادً الله في 
حكمهء فيكون (1075/)) باطلاً . 

المسلك التاسع 

قوله ‏ سبحانه -: # ولا تَتجِدُوأ ايت أله هرا 4 لمزم 
لأنها الطريق التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال» 
وهي من دين الله الذي شرعه» وكل ما دل على أحكام الله» فهو من 
آياته:. " 

فذكره هذه الآية بعل أن أباح أشياء من هذه العقود. وحرّم 
أشياء» دليلٌ على أنها من الآيات». وإذا كانت من آياته فاتخاذها 
هزوًا هو فِعْلها مع عدم انعقاد حقائقها التي شرعت هذه الأسباب 


١5 


لهاء كاستهزاء المنافقين بقولهم: #ءَامَنَّا4”''. فهذا نفاق في أصل 
الدين» وذاك نفاق فى شرائعه. 


فد سر رو 


وذكر هذه الآية بعد قوله: وا مون صِرَارًا لِتَعْنَدُوأْ * 
[البقرة/ ]7١‏ > دليلٌ على أن إمساكهن ضرار) من اتخاذ آيات الله هزوّاء 
وما ذاك إلا لأن الممسك تكلم بالرجعة غير معتقد لمقصود النكاح» 
بل ينكح ليطلق» وإذا كان التحليل من اتخاذ آيات الله هزوًا؛ فهو 
حرام. فلزم فساده بإيطال مقصود العجار فى توت نكاحه. 

المسلك العاشر 

أنه قَصَّد بالعقد غير ما شرع له العقدء فيجبٌ أن لا يصحء 
فشرع”" العقود [أسبابًا] إلى حصول أحكام مقصودة؛ فشَّرَعٌ البيع 
لملك الأموال والهبة والنكاح لملك البضعء ومقصوذه خضول 
السكن والازدواج. فمن تكلم بهذه الكلمات غير معتقد لمقصودها 
وحقائقهاء بحيث يعلم من نفسه أنه إذا ثبت حقيقة العقد لا يرضى 
به لم يصح العقد لوجهين : 


مقصود النكاح والبيع ولا رغبة له فيه لم يكن مريدًا ولا راغمًا» 
فليس هو براض»ء» فلا عَقّد له. 
)١(‏ يعني في قولهم: # وَإِدَالَمُوا لَذنَ مَامَنُوأ َالُوَآ امنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيْطِينِومَ الوا إن 
مَعَكُم إِتَمَاحَنُ مُسَتَمَزِهُونَ 47 [البقرة// .]١5‏ 
(؟) تحتمل: اقتُشرع). 
لا ١‏ 


الثاني: أن عقد المكره لا يصح؛ لأنه"'' لم يقصد موجب 
ذلك اللفظ.ء فكذلك المحلل ونحوه لم يقصد موجب ذلك اللفظ» 
فكلاهما لم يثبت في حقّه حكم هذا القول؛ لأنه قصد به غير 
موجبه؛. لكن المكره مغذور والمحتال غير معذور» فكل من قَصد 
بالعقد غير المقصود الذي شرع له فهو مخادع» بمنزلة المرائي 
بالعبادة والأعمال بالنية. 
المسلك الحادى عشر 


0 سبحانه - كر المطلقة ثلامًا حتى تذكح زوحًا غيره» 
وإنما حرّمها لمصلحةٍ لعباده وحصول مفسدة في حلها قبل ذلك» 
أو ابتلاءَ وامتحانّاء وإذا كان التحريم المتضمّن للمصالح يزول 
بأدنى حيلة» فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة. وكان إلى اللعب أقرب 


من الجد. كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه . 
١ 0. 00‏ 
ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخذ يُسْنّع ويقول: إنَّ دين 
المحلمين أن المظلقة تحرم حتى تزني» فإذا زنت ل ذكره أ 
يعقوب الجوزجانى وبعض المالكية» وأحذ عر النصارى (؟17١١/ب)‏ 
يهجّن"" بذلك ويُنفّر عن الإسلام؛ ولم يعلم هذا الملعون أن هذا 


)١(‏ في «الأصل» : «لا»» والإصلاح من (م) و«الإبطال». 
20 تقدم ص/ ١78‏ . 
(0) كذا بالأصل و(م)» وفي «الإبطال»: «يهجوا. 


١8 


لا أصل له فى الدين أصلاء ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن 
التابعين» بل قد حرّمه الله ورسولهء وهذا بيّن لمن تأمله . 
المسلك الثانى عشر 
هو: أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة» 
[منها]: أن بعض التيوسن المستعارة صار يلل الم وديا 
اا ها الخ تن مباصاك وناك اراد الع لتو لجا 
ب اكير من المنكوحة» ولا له غرض فى المصاهرة حتى 


ومنها: 0 أكثر من أربع نسوةء ل م 
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عشرة » وهو مما أَجَمّع الفيكاءة على تصريي وأجمع "الكدلهون 
على تحريمه إذا كان الطلاق رجعرًا . 


فامنها: أنهو كة 1ن" يعزأطا هو والمر أ على أن لا يطاهاء: أذ 
لسن لدولا لياتوغية فى “ذلك والمرأة لا تعده زوحا: 

ومنها: كونه غير كفءٍ غالبّاء ونكاحه إما باطل أو مكروه أو 
مشروط فيه رضى الأولياء. 

وال الأمن إلى [أن] ضبان كتين من الكامن تحنييه أن سهد 
وطء الذكر يحلهاء حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت ذكرًا حلّت!! 
)١(‏ «الأصل» و(م): «أن كثيرًا مما. . .2 والمثبت من «الإبطال». 


١6 


واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه حلّت!! فهذه فضائح فيها انهدام 
شريعة الإسلام. 

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من 
اين لعدم رغبتها فيه » بل هذا واقع كثيرًا [أاو دائماء وحدّثني 
بعضّهم أن رجلا ترك من حلَّل امرأتّه في بيته» فلما خرج من عندها 
دعته نفسّه إلى أن راودها عن نفسهاء وقال: إن الحلّ لا يتم إلا 
برجلين» وما ذاك إلا أنه لما رأى غيرّه قد أتى بالسفاح دعته نفسه 
إلى التشيّه به. إذ النفوس مجبولة على التشيّه . 

إلن :قير ذلك بون المشامت * 


ومن شرح الله صدره للإسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة 
لبعض هذه المفاسد حَسّم الشارع الحكيم مادّته بتحريمه جميعه. 

وأعلم أنه ليس في المتعة : شر إلا وفي. التحليل. ما هو شر 
مله »> فإن المتعة ‏ مثلاً - مضادة لمقتضى النكاح يكونها مؤقّته ؛ لأن 
لما أنه يُخلٌ بمقاصد النكاحء ويشبه الإجارة والسّفاحء فكيف 
بالتحليل؟! . 

فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي» ولأجل ذلك 
ورد الشرعٌ بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل 
عقليّ فلم يرد به الشرع قطء بل لعن فاعله. 

فتبيّن فقه المسألة» وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع 


١6 


والعقل واللغة وَالهدقنه وأنة الأسيط له من نظر ولا أثر أصلاء فإن 
من تزوّج ليطلّق لم يكن التكاح مفعترة1 لفك كما أن اننا تواضع 
ليُرْقم لم يكن تواضعًا. 

وبالجملة؛ فعلينا أن ننهى [التاسَ عما نهاهم الله]''؟ 8000/ أ 
عنه ورسولّه من النيات الباطنة» وإن لم نعتقد أنها فيهم» وأن لا 
تكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيّنّه للناس في 
الكتاب» الذي تضمّن طاعة الرسول واتباع سبيل السابقين الأولين» 
وأن لا نعين أحدّلا"' بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظن أنه 
تحليل» كما لا نعين أحدًا على ما يتوسّل به إلى قَثْل معصوم أو 
وطىء محرم. 

والغرضٌ: بيان بطلان التحليل وفساده ياطّاء وأما تركب 
الحكم عليه في الظاهر فسيأتي إن شاء الله . 

فصل 

وقد أخرج الشيطان للتحليل حيلة أخرى» وهي : : أن يزوّجها 
المطلّق من عبده بئيّة أن يبيعه منها أو يهبه [لها] بعد أن يطأها العيد 
فيبطل التكاح . 

ويؤثرون هذا؛ لأن الفرقة تكون بيد الزوج المطلّق والزوجةء 
قلا يتمكن الزوج من الامتناع من الفرقة» بخلاف الصورة الأولى» 


)١(‏ ما بين المعكوفين مطموس في «الأصل». 
فم «الأصل » و(م): «أحد» وكذا ما بعذها. 
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وأيضا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء 
عبده ليس كوطء من يُساميه في الحرّية. 

وعبب بعض الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع 
مثله يُحلّهاء ٠‏ فإذا انضمً إلى ذلك أن يجبره على النكاح صار بيد 


المطلق العقد والفسخ. وإن كان كبيراء فمنهم من يخيّره. فيصير 
بيد السيد العقد والفسخ أيضا. 


وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوّجها من 
عبده الكبير - احثمالاً؛. لأن أ لم ينو التحليل» اما نواه غيره. 
وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله تبارك وتعالى - والاستهزاء 
بآباته تعالن .. فإن”29 هناك كان المتحلل هو الذئ بيده الفؤقة > “وهنا 
خلت: الترقة ييل التطاف رانس 1:1 لاسيما إن كابكه الرمهة فيك 


حجر الزوج» بأن يدوه وصبًا لهاء فيرى أن يهبها العبد ويقبله هو 

فيبقى المطلق مستقادٌ بفسخ النكاح, وَالععَد لا يمكنه أن يتروج إلا 
بإذن سيّده » فيآذن له في التكاح» ومن نيته أن يفسخ نكاحه. 

فيكون الزوج مخدوعًا ممكورا به» حيث أذن له في نكاح 
باشره وليس القصد به نكاحًا وإنما القصد به سفاح». فهناك وقعت 
المخادعة لله فقط. وهنا وقعت /١07(‏ ب) في حق الله وفي حق آدميّ 


وهو الزوجء وتصير اللعنة التي وجبتت على التطان والميخان له 


)١(‏ «الإيطال»: «فإنه). 


كلتاهما على هذا المطلّق وعلى 0 فيقتسمان لعنة المحلّل؛ 
وفرع النسالق رلته السعلن ل ار" تخركة الم أله يها , 

فلهذا قلنا: إن هذا أغلظط فاش حيث اجتمع عليه لعنتان» 
فإن كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص 
من نصيب السيد شيئًا . 

ويزيده قُبحًا أن الزوج هنا عبد ليس بكفءء ونكاحه إما 
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وبالعيلة» تلتئة 'المكطان والمجلن له اتسين كر ولك وان 
كان النبي كل لم يقصذه""'. فلا ريب أنه في معناه رامت 

وما ذكرَ من الاحتمال في مذهبنا؛ فغير محتمل أصلاًٌء فإن 
المعتبر فى التحليل بنية من يملك المُرْقة بقولٍ أو فعل» وإذا كان 
الزوج الذي يقصد التحليل ملعونًا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج 
أولى يذلكة» فإنه يخادع الله ووفع له وغييد المؤمن. 

وقد تكون الهراة هى لتلا وحذهاء أن يقصد إرضاع 
امرأة له صعيرة » حتى تصير من أمهات النساي» أى يقضد مباشرة 
أبيه أو ابنه عند من يرى ذلك» لكن هذه الأسباب محرمة فى 


)١(‏ انظر «الإبطال»: (ص/ 170) لمزيد الايضاح. 
(0) أي: بلفظ المحلل. 
١07‏ 


نفسهاء والغرضٌ أنها لو فعلّث هذا لم تحل للأول» بحيث لو 
أريدت أو باشرت وانفسخ نكاحها لم تحلَّ للأول. 
وما أطلقه بعض أصحابنا من أن نيّة المرأة لا عبرة بها بناءً 


على أنها لا تملك رفع العقد بسبب مباح؛ ليس بشيء؛ لأن العبرة 
بنية من يملك الفرّقة سواء كانت مُكتَنّه شرعية أو غير شرعية» فإن 
من كان هكذا كان محللا . 


وكذا لو تزوّجت بفقير وطليبت الة لفسخ لعسرته تَحَيّلاً على 
الرجوع إلى الأول؛ فهي محللة لا تحلٌ للأول بذلك؛ لأنه نظير 
ملك الزوج الطلاق سواء. أو نظير الرضاع ونحوه. 

ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمة فيزوّجها سيدها من عبد ثم 
يبيعهاء فتختار فراقه» فكلٌّ ذلك من يباب واحد؛ لأنه نكاح ل 
وخديعة ومكرء فيدخل في ذلك والله أعلم. 

فصل 

فأما إن نوى التحليل من لا فرْقة بيده مثل الزوج المطلّق ثلانًا 
أو المرأة فقطء فقد قال حرب: سّئل أحمد عن التحليل إذا هم أحذ 
الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وإبراهيم والتابعون يُشدّدون في ذلك. 

وال امت ايضاج: الحديث عن النبي كه : ١أتْرِيدِين‏ أن 
تجن إلى بزفاعة .)87 يفول أحيدة: إنها “كانه تن هكف 


)١(‏ تقدم تخريجه ص/77. 


العلا ونية القراة لنبيت عدويو تلقك نص علق آن :ذه الجراة لا 
52 وكذلك (؛7١/أ)‏ قال أصحابه . 

وكذلك قال الك كال أحضاتهة: العن :الود اد يتم ند 
الزوج الثاني» ولا عبرة بنيّة المرأة والزوج الأول» كل ذلك غير مؤثر. 

وقال الحسن والنخعى وغيرهما: إذا هم حل الغلاثة فهو 
نكاح محلل» زمرو عن ان الحمنية: 

ووجه ذلك: أن المرأة إذا نكحت الزوج» وهي غير راغبة 
تملك الفرقة» فهى متسببة فيها على وجه يحصل غالبّاء بأن تنوي 
الانخلاع منه وإظهار الزهد فيه وبغضه وكراهيته» وذلك مما يبعثه 
على خلعها أو طلاقها ويقتضيه غالبا . 

ثم قد ينضمٌ إليه أن تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب لهء 
ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفرقة» وإذا كانت إنما تزوَّجمْه لتفارقه 
وتعود إلى الآأول؛ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة» فلا يصح هذا 
التكاح على قاعدة إبطال الجيّل . 

وآما قله" الكلاف :ةشيشه أن تكررة هو لخد :التايعوت نهنا 
قالوا: إنه"'' يكون النكاح بها تحليلاً إذا كان هو الذي سعى في 
التكاح. واد أن يختلع العراه بعل ذلك» فإِنَّ هذا حرام ؛ لآنه 
خداع للرجل المسلم. ويشبه مالو كان قد زوّجها من عبده يريد أن 


)١(‏ «الأصل» و(م): «أن». والمثبت من «الإبطال». 
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ها اه وهي لم تشعر بذلك . 

ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن التكاح باطل في حق الأول فقط. 

بمعنى أنها لا تَرَدَ إليه؛ لأنه قَصّد تعجيل ما أجله الله» فَيُعاقّبٍ بنقيض 
قصده» يه مالو تسيّب رجل في الفرقة بين رجلٍ وامرأته. َأ 
لمزها عنده بشيءٍ حتى فارقهاء ثم أراد هو أن يتزوّجهاء فلا تحلّ 
لذلك المفرّق عقوية له. 

وهذا كما نقوله» على إحدى الروايتين» لو خطبَ على خطبة 
أخيه: إن عقّْدّه باطل» ولهذا قالوا: إذا نوى أحدٌ الثلاثة أنه محلل» 
فتكاح هذا الآخر باطل» ولا تحلٌّ للأول. 

وهذا إنما يقال فيمن له فعْل في النكاح الثاني» أما إذا لم 
يوجد من الأول فعل أصلا وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة» 
والأول تحت :اخ ميات فهذا أقصى ما يقال: إنه متمنَّ محبٌ 
وليس بناوٍء ولآن نية المرء انما تسل رتلف عاق ل يد 
فهو أمنية . 

و مام إليه مالك 000 رحمهما الله -: ا 
لعحليل ا بنئية 0 2 (5/١١/ب)‏ ويبلية الزوجة أخرى ؛ 

للعنها النبي كَل وكان ذلك أبلغ من لَعْنه آكل الربا وموكله. فلما 
لم يذكرها عَلِم أنَّ التحليل الذي يكون بالنية إنما يُلعَن فيه الزوج 
فقط. 

ولااله الفظ: (الميعرن )> يعم الرجل والمرأة» لقوله: «آلا 


١65 


بتكم ِالمَّيّسِ المتتعار وقال :لوو التهلن""" هده علش الجن 
وحده. ثم لو عمهما فإنما ذاك على سبيل التغليب» لاجتماع 
المذكر والمونّثء فلابدَ أن يكون تحليل الرجال موجودًا حتى 
تتش عه المراة مما 

أما إذا نوت هي ولم ينو هو؛ فليس هو بمحلّل أصلاٌء فلا 
يجوز أن تدخل المرأة وحدها في لفظ المذكرء إلا أن يقال: قد 
اجتمعا في إرادة المتكلّم بهماء. اك مده 0 سر 
فإن من قَصَّدَ الإخبار عن المذكر والمؤئّث مجتمِعَيْن ومفرّقَيْن - 
بلفظ المذكّر ‏ أيضًا ‏ فهذا يمنع الاستدلال من هذا الوجه . 

وأيضًا: فالمحلّل هو الذي يَفْعل ما تصير به المرأةٌ حلالاً في 
الظاهرء وليست حلالاً في الحقيقة» وهذا صفة من يمكنه رفع 
العقدء والمرأة ليست كذلك. 


مومه 


وانفتدل أحَمِد يحديث تميمة بنت وهبا أمرأة 


فوجه الدلالة: أنه 8 إرادتها الرجوع _ إلى رفاعة. قال: لا 
حتى 0 هذاء 7 أنه إذا 0 حلت للأوّل» ولو كانت 


فإن قيل: إنما أرادت الرجوع بعد عقد الثاني عليها""؟ . 


رفاعة -220 


25 تقدم تخريجه صر 17٠‏ . 
إفرفق تقدم تحخريجه ص//ا5 . 
(©) انظر «الإبطال»: (ص// 557) لمزيد إيضاح هذا الاعتراض . 


١ /صاه‎ 


قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ النبي كَلِ لم يُمَصَّل لها ذلك» بَيْن أن تكون 
حدثت لها هذه الإرادة» ولا بين أن تكون وُجدّت قديمًا قبل 
العقد. فدلَ على أن الحلّ يعم الصورتين؛ لأن ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال. 

علقي ل ل لأنه قد 
5 فأجابها 0707 العسيلة : 

وقال: «اللهم إن كان إكما بها أن تحلية لرفاعة نويه يتم لها 
تكاخهة:وجاءك بعدة إلى أبن كر واعمرة فمتعا 7 

َلَمَا استفتت بعد فراقه وقال: لاء ثم إنها غابت وجاءت 
فقالت: إنه قد مسّنيء فقال لها: لا تحل؛ لأنها قد كذبت 0 
ثم أخبرت بخلافه» فلم بل رجوعها عن الأول ودعا ع 
كان انها أرادت أن تحلها لرفاعة» فلا يتم لها ذلك عقوبة 0 
كذبها بنقيض قصدها؛ لثلا يتسرّع الناسٌ إلى )/17١(‏ الكذب» فدل 
على إرادتها لرفاعة دون غيره من الآزواج. 

وهذا أمر لم يتجدد لها بأن عبدالرحمن لم يصل إليهاء فعلم 
أنها كانت إرادة متقدمة؛ لأن الأصل عدم ما يحدث. 

الوجه الثالث: أنه قد روي أنها استفتت النبيَّ كَل قبل الطلاق» 


.)7219//5( هذا لفظ رواية عبدالرزاق:‎ )١( 


١8 


فروى البخاري”'' مرسلاً: أنها اشتكت إلى النبي كلِِ وقالت: إنما 
معه مثل هدّبة الثوب» فجاء ومعه ولدان من غيرها وقال: والله 
كذبت يا رسول الله إنما”"2 أنفضها نفض الأديم ولكنّها تريدٌ رفاعة» 
فقال لها رسول الله: فإذا كان كذلك لم تحلين له حتى تذوقي 
العميلة نمم الحديية: 

وأسنده سويد بن سعيد. 

فتكون قد جاءت قبل طلاقه وبعده» فيدلٌ على رغبتها في 
الأول» وأنها كانت قديمة» ولم يُفصّل الرسولء فَعُلِم أن الحكم لا 


ع # 


وأيضا: فإن كانت تحبٌ أن ترجع إلى الأول» فالمرء لا يُلام 
:على الحت والبعغض» الدع ار 


كانت من حين ا تريد ذلك فهى ا غارة 0 00 
نوع من الخلابة والخديعة» وهي حرامء فلا تدخل هذه الصورة فى في 
6 اود فإنه إنما ا رحد المطلقة 


220 رقم (١كالهة).‏ 

() كذافى «الأصل» و(م). و«الإيطال» و«الصحيح2: (إنى)2 . 

(9) كذا في «الأصل» و(م). والعبارة في «الإبطال»: (ص/557): «وإنما عليها 
أن تتقي الله سبحانه في زوجها وتحسن معاشرته» وتبذل حقّه غير متبرّمة ولا 
كارهة. فإذا نوت هذا وقفت العقدء فقد نوت ما يجب عليها. ..)ااه. 


١84 


الاختلاع من الثانيء فهذه نية محرّمة؛ لأنها تمنع قصدها للتكاح 
ورغبتها فيه» فلم يكن العققد مقصودّاء وهى أحد المتعاقدين» 
بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوّجت الأول. 

وتحريم هذا أشدٌ من تحريم نية الرجل من وجهء وذاك أشد 
من وجه آخرء فإن الرجلّ إذا أراد الطلاقٌ فهو في يدهء يخلاف 
المرأة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدهاء فربما جرّها إلى فعل 
محرم من تعدّي حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة 
المرأة ما فى نيّة المرأة من خديعة الرجل» وإنما حرمت تلك لحق 
الله تعالى . 

وأيضًا: فالمرأة إذا تزوّجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل» 
فالتحريم لحقٌّ الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة. 

فأمّا إذا طلب المطلق الأول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو 
يطلقهاء أو دمن إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حَدَتْ للمرأة 
ذلك (١7١/ب)‏ بعد العقدء فإن المطلق ليس له سيب فى العقد 
الثانى. وقد نصنّ أحمد على أن ذلك لا يحل . 

قل عنه مهنا في رجلٍ قال لرجل: طلّق امرأتتك حتى أتزوَّججها 
ولك ألّفء ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا. 

فقد نصصّ على أنه لو أختلعها ليتزوّجها لا تحل له» ولو شرط 
في عقد الخلع أنه يريد التزويج بها؟ فهو أقبح من أن يقصده بقلبهء 
فالمرأة أيضًا إذا اختلعت للتزوج بغيرهء فهو أشد؛ لأن الأذى بطلب 
المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبى . 


ملا 


فإذا كان هذا حرامًا لو حدث القضدء فكيف إذا كان مقصودًا 
من حين العقد!؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره. 
ولا العقد بهذه النية» ولا أمرها بذلك» ولا تعليمها إياه»ء لكن لو 
فعَلَتْه لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعضٌ أصحابنا لما تقدم, 
فلو رجعت عن هذه النيّة جاز لها المقام معه» وإن اختلعث منه 
ففارقها وقعت الفرقة. 

وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيحء ولهم 
في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه 
قولان» وقد صم نَهَيُ الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع 
على بيعه والسوم على سومهء أو تنكح المرأة بطلاق أختها”' . 

ا م ال 0 
«لا يحل للمؤمن أنْ يَخْطِبَ على خطبة أَخيه»”") 

ومن الأصحاب من حَمّله على أنه نَهُي تأديب» وهو باطل» 
وإذا ثبت أنه محرّم» فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي 
وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها”" وجهان. 

وخرج القاضي إلى مسألة الخطبةء» فجعل فيها الروايتين 
أيضاء ويتوجه إقرار النصين هنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)7١50(‏ ومسلم رقم )١517(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(0) أخرجه مسلم رقم )١515(‏ من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه -. 

(7) «الأصل»» و(م): «وفيها». 
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واشترط متأخّروا الأصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون 
ذلك فى مدة خيار المجلس أو الشرطء والمتقدمون لم يشترطوا 
ذلك» 0 أجودء وظاهة كلام أحمد يدل عليه » فإنهاي ايفاك قن 
يفسخ في غير مدة الخيار» إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ 
غصبًّاء فيكون ذلك أشد تحريمًا لكثرة ضررهء فإذا حرم البيع أو 
الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟! . 

ولو أن الرجلَ طلبَ من غيره أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب 
أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجزء نصنّ عليه أحمد"''» فمتى فعلت 
المرأة سببًا للفرقه.» وفارقته وتزوّجت؛ فهى محللة (17/) كالرجل 
المحلّل» فلا تحلّء لكن لو أقامت عند الزوج» فهل يُحتاج إلى 
استئناف عقدٍ كما في الرجل المحلل؟ ولو علم الرجل أن هذا كان 
في نيتهاء وهي مقيمة عليه فهل يسعه المقام معها؟. 

هذا فيه نظرء فإن الرجل يملك المرأة» فإذا نوى التحليل» 
فقد قَصّد ما ينافي الملك» للم يكف داكت نافت ‏ سباتن 
الأحكام تبعٌا» وإذا نوت الهرأة أن تأتي بالفرقة ؛ فقد نوى هو 
الملك» وهي قد ملّكته نفسّها في الظاهرء والملكْ يحصل له إذا 
قصدّه حقيقة مع وجود السبب ظاهرّاء لكن نيّها تؤثّر في جانبها 
خاصّة؛ فلا يحصل لها بهذا التكاح حلّها للأول» حيث لم تقصد أن 
تكح وإنما قصدت أن تنكح . 

والقراة عان التخن بآ تكم وخ | غترهه راذا كاتف قد نورت 


.١5١ تقدم نصه ص/‎ )١( 


١1 


أن تفعل ما يرفع التكاح لم تكن قد نكحت حقيقة . 


فلا تحسبنّ أن كلام أحمد وغيره: أن نئة المرأة ليست يشىء - 


لت 


يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تمُلكه» واثما أرادوا ننه أن تتزوج 
الأول» ولا ريب أنها إذا نوت أن تتزوّج بالأول لم يؤثّر ذلك شيئًا 
كما تقرّر؛ لأن هذه النية لا تتعلق بتكاح الثاني . 

فأما إذا ارك يار اميه ا فهذا نوع آخرء 
وبهذا يظهر حقيقة ا الباب» ويظهر الجواب عما ذكرتاه 
ب جائي دن اسو يي الجر اك ةا 

والمسألة تحتمل أكثر من هذاء ولكن هذا الذي تيسَّره وهو 
آخر ما يسّره الله من الكلام في مسألة التحليل على سبيل الاختصارء 
وإلاّ فالحيل تحتاج إلى بسط واستيفاء الكلام فيها إلى نظر خاصصٌ 
فى كل مسألة”'2. وهذا يحتمل عدَّة أسفار» والله ‏ سبحانه ‏ يجعله 
خالصًا لوجهه الكريم» وموافمًا لمحيّته ومرضاته آمين . 

والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد خاتم التبيين» 
وحسينا الله ونعم الوكيل. 

زفق 


فرغ منه ليلة الخميس تاسع عشريئع شهر صف من مده 
خمس وخمسين وسيع مئة أَخْسَّن الله تَقَضيّها . 


)١(‏ كفا في «الأصل » و(م)» والعبارة قلقة» وهي في «الإبطال»: (ص/519): 
«وإلا فالحيل يحتاج استيفاء الكلام فيها إلى أن يُقرد كل مسألة بنظر خاص» 


اوقحل 


)١‏ فهرس الآيات الكريمة. 
؟') فهرس الأحاديث والاثار. 


فهرس الايات الكريمة 


«# وَمِنَ لاسن يَفُولٌ ءامنا شه . . . » 

وَلقَدَ عَلِدَء الَدِنَ أعَتَدَوَأْمِنَكَ في أَلسَبْتِ. . . #4 55-50 ل ا 1 
« وَلَعَدعلدم لذي دوأ منكم في لهت . . . 4 ١‏ 
#ولا نَفَروهُنَّ حي يظهَرن . . . 4 17 ننه وين لدو كرا 
# وَيولهنَ لحي روصن ف مَك . َ# 8 ل هم ١5#‏ 
«وَلايحِلٌ لَحكُمَ لدَكأْمُدُوا. . . > إلى قوله 


0-0 
# يعَيِمَاحَدُودآشٌَ 4 7١-774‏ مقعم ل 85ل +171 ١15‏ 


« وَلَامُسِكرهُنَ ضرانا تعدوأ . . . 4 طم لل اعخل مص 55 15ل ١17‏ 

من جم مووظة من ويد . . . # 7 0 

«« يكأيها الدرتءاميوأ هوا اهَهَوَدَوُوا. . . * 2 4لا 4لا م ام 
خ آل عمران 

إِلَه أن كمّفوأ مهم تقدة . . . » لل 0100 


النساء 
دَلِكَ أدَق ألا تَعولواً ري > ل م ب ا 
#مبِحَدِوَصِِيَّةِ وص يبآ. . . #* ١‏ لوقه ل ل 1 نم 917 
«« لا تفَرنوا الكصلؤة ونير شكرئن . . . 4 و محر متتس م 
يام الدِنَ أونوًا الككب» 3 ا 01 
#فَإن َترَحَمٌ في شَىْ . . . 4 44 000 
إنَّالْمُكَفِقِينَ حححرِعونَ أله . . . * فل 00 
المائدة 
«وَتَمَاوأعِل ألْرِ لتقو ١‏ 00000 
الأنعام 
بست يعون مِن دون أََّهِ # 0 رجاس لعو مده ا 


20 


ولا تسبوأ] 


١ 11/ 


الأعراف 
وَسْئَلَهُمَ عَنِ لْفَرِيَةِ الْ كات حَاضْرَة الببخر...* 2 ١55-157“‏ . 54" 
الأنفال 


سمه عه سح لم 


« وَمَامَتَحَهُْرْ أن تُقْبلَ مِنْهُْ تقَقَدثْهُمٌ . . . © ١‏ 4ه 00 
«َسْتَمَعمُ كفك حكما. . . 4 54 ا 0000 
النحل 

حدم + ره للكمتوع وعم امن لس 
« إِلَامَنْ أحكرء وَكَلبُمْ مظمينُ بالإيمن. . 4# ١5‏ ا 7 00 08 
ص 
#0 :5 ل ل و م ما 
الشورى 
#وَمَآ بسكم ين مُصبةَمِمَا ك4 2 "١‏ ت ‏ كه 


ل ال 
ظِ خد سرك 


ء_- 


8 
١ 
د‎ 


« كد يأئمز كرهواءا اكه . . . »> 5 00000 
«ّذًا أنزك سورة يكرد . . . » 1-0" مي ا 


ا 


«* نوكه كنا لوآ حب لبد . . 
*9 فَأنطْلفوا وهر يَتَحَمَنونَ 20 . . . # 4_7" 1 


« وَلَاطلِعَ كل حَلَافٍ مَهِينٍ 7 . . 4 03-0 و 0 
4 


«ولاصن مدر 407 5 سبح وااو مو اا 


فهرس الأحاديث والاثار17) 


* أبلغى زيدًا أن قد أبطل جهاده (عائشة) 1 111 1 0 
اتقوا هذه العينة دراهم بدراهم (ابن عباس) ع وي و ا اده 
إذا أقرض أحدكم قرضا طعا الس او اا اسم الجا 
إذا بايعت فقل: لا خلابة ااا ااا 0 
إذا ظن الناس بالدينار والدرهم ا ا 1 
- إذا وقع بأرض وأنتم بها و33 اا 
ألا أنبئكم بالتيس المستعار ندج نولم تق ممق لا ال ل ل قلات نوا 
أما بعدء فإن أحسن الحديث كتاب الله من اح نوب وجا الس فس 1 
* إن أخذت برخصة كل عالم.. (سليمان التيمي) م وا“ إلا 
* إن علما أن نكاحهما من غير دلسة (مجاهد) م وس مط اموي وت 157 
* إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب (عمران) 0000 
* إن الله لا يخدع (ابن عباس وأنس) حجن نان م مو ا ج370 461 له 
إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه ا سا ل فا 
* إن مما أخشى عليكم (أبو الدرداء) ات لخو فاخ اونا 
- إنتكم ستحدثون ويحدّث لكم اذ 1 1 1[ 1[ 00 
- إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ز[ز[ [ [ز[ز[ز 000000 
ذإثما الربا' ف النسيئة اا ا 21 
اردل مدي السين :أن ك0 ا وو 
إنى أخاف ع ا من بعدي ل ا نا 
أوك ديقم ع ثم ملك ورحمة حل اق ضه أوضط سو حا ا ا 


)١(‏ ما سبق ب (*#) فهو أثر. 


١6 


- أول ما تفقدون من الدين الأمانة فب سس 1 ام وا انا الوك ا 
- البائع والمبتاع بالخيار مط عراسف كا اد مأو ات لا الي 1 


- بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم 1 ااا 0 


بع الجمع بالدراهم لمر ل واو مه اث د“ لواو و و لات ل 5 
- بيع المحّلات خلابة ب 0 0 اا 
سبع التي انيلم لعفي لعاف د ل ود وي لبا 


- تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ع وح وا وو فيو ا ا 1 


#* التورّق آخية الربا (عمر بن عبدالعزيز) ا اع انو قي لاك واب 5 6 
* ثلاث يهدمن الدين (عمر) 001202121179 0 00 
سحوية ذي ال متي م و مق باو م و ا ا 
- حديث رفع الأمانة المشهور 1 ااا 
- حديث الصعب بن جثامة في الصيد للمحرم ا ا 0 رن 
حديث ابن اللتبيّة م ا 117 
- حديث النهي عن بيع السلاح في الفتنة مني امج كماد افيه مداو اا 
- حديث النهي عن بيع فضل الماء ع الوخط هج سن با الا ا 1لا 
- حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 00000000 
حديث الهدي إذا عطب اليد دا 
* خبز السلسلة التي كانت تأخذ يعنق الظالم م ا ا 1160 
الدين النصيحة و ب و اد 
* سئل ابن عباس عن المتعة: أنكاح هي؟ (ابن عياس) ا ا 
- ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة ا ام ور الم اا ا ا ل 
- صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 00000 
- عفي لآم :عن 'القطا والسيان 0 مو ا يك وج ب و بوي 10 
- قاتل اليو حرمت عليهم الشحوم ل و 2 
* قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام (أبو بردة) 000 


0 


- قصة امرأة رفاعة القرظي لل ا ماسوو للحي انيد اا بذما 
* كان أبو بكر لا يحنث في يمينه (عائشة) و باه ا ال 0 
* كانوا يكرهون للرجل أن يبتاع من الرجل 000 ند اك 
#* الكلام أوسع من أن يكذب ظريف (ابن سيرين) اا ا 0 
لا إلا نكاح رغبة (ابن عمر) 1 
لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ا 
لا أوتى بمحلل ولا محلل له (عمر) ا ل ون 
لكر ككيوا"هنا اكيت الهوه و بق لوالو وول اا 3ع 
- لا ترجع إلا بنكاح رغبة (عثمان) سا ال ل م يا اا 
- لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة (علي) ا 
* لا تنظر إلى عمل الفقيه (إياس) 0000005 اا 
- لا توطأ حامل حتى تضع كرا اب جو ني ادم السو ست م 131 
لا طلاق ولا عِتاق في إغلاق ا ا 
* لا نكاح إلا نكاح رغبة (عثمان وابن عمر) 00000 
لا يُجمع بين متفرّق ا ا 1 
لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه و ا ل 15 
* لا يزالا زانيين وإن مكثا (ابن عمر) امش مه اا و1 
لتتيعرة سنن من كان قبلكم ب راس شع د كم 1 
لعن رسول الله الواشمة والموتشمة ا اا 
لعن الله أكل الربا م نط الهج ضاف روطان متعم و و وأ ا 17 


- لعن الله المحلل والمحلل له ل سينا 
لعن الله عاصر الخمر م من ني كديا وح با ‏ واخي و اورف وس موتو لاه 


١/١ 


شاه 


- لو رخصت لكم في هذه مج ني كود اد أو جب سج ار م لب ري ا 
* ليس أحد من خلق الله إلا ويؤخذ من قوله (جماعة من السلف) .. /ا" 
* ليس عام إلا والذي بعده شر منه (ابن مسعود) سر 
لبشرين ناس نه امت الحو ومسي نت حابرا به الس واد عو ار 
- ليكونن من أمتي اكرام عجارف اندر وق ل وتوا يي ليق 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ل ل ١1‏ 
ما تركت من شيء يقربكم من الجنة ا ا م 1 
- المسلمون على شروطهم ا 00 
- من أحدث فى أمرنا هذا نتن ادقن ملم اط ادا وا مي 1 
درن عن امزال القانسى رويك قامعا ل 
من أدخل فرسًا بين فرسين 0 0 ا 
- من تزوج امرأة بصداق ينوي ألا يؤديه إليها ا ون ف لد ان و جره 
- من حبس العنب أيام القطاف 000 22*01 ااه 
من عمل علا لنت عليه أمرنا سطس د :1ع ابرع يه ناو حبس الله 
مق غشنا فليين هنا 5 نل ميج وه مود اريد باجام دار مده و لكا 
- من الكبائر شتم الرجل والديه ل ابوت 3 نخد وبري ولج اذا 
* من يخادع الله يخدعه (ابن عباس) ا 0 شوج ام بي بار 1 
من يهده الله فلا مضل له ميدن ماخ اماه وو 2 الم 1 
- نحن من ماء السو يو باك لم موتو ون د ا 000000 
* نسح المتعة النكاح والطلاقٌ ل ل ا ا ا 11 
- نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة ع ال عط وح ا وا لامو ا ال 2 بي سف 
* هلك المرتابون (معاذ) بخن و وهامو قتع مار وا لاد مما وام موا ولو ارا 
* هو سفاح لو أدرككم عمر لتكلكم (اين عمر) ل ل ق#"كء ١184‏ 
* هو كتاب المخادعة (شريك) رت ار ونب ل قافو الوا و م ا 1 
- وعظنا رسول الله يل موعظة ذرفت منها العيون ف ا عا ا 3 


١و7‎ 


* ويل للأتباع من عثرة العالم (ابن عباس) 1 
- يأتى على الناس زمان يستحلون الربا ال ١‏ ال 


* يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان (أيوب السختياني) 000 نا 
- يُتصب لكل غادر لواء بحا ا خخ و و و و ل ل 100 
وخ نط فنا 


١ 


الآدلة على تحريم نكاح المحلل ويطلانه ا 


وهنا طريقان: 


الطريق الأول: الإشارة إلبى بطلان الحيل عمومًا 1211110 


تعريف الحيلة 


تسمية من قال ببطلانها من العلماء والآائمة ا 
الأدلة على تحريمها وجوه: 


أحدها 252000 


الرجوع إلى السلف في معاني الألفاظ متعين عه النعامهة آوار وجاك الي لحي علو م باح وا أو يا 


الوجه الثاني 
الوجه الثالث 


«اه اها هد واو ها فاه ».ا ماع عدا قا هماع قاع .د.ا .اع .ا عد و و .د قار هم هم اه هام 


هالع عه هاه عدوا وا ها ع و وا هاه وهاو .د وا ود ةا هاعد .د و .ا .داعا عد عثا. ا .ا هد هد مي 


الوجه الرابع عشر ااا ااا 
دين الإسلام إنما يتم بأمرين» وتفصيل ذلك 1111110 
الإنكار فى مسائل الخللاف والاجتهاد ا ل ل 
الوجه الخامس عشر قاس هده هاه ود مده مداه و قاف وام هاه هده هاه هد م6ا هد هاي 6 م 


شينهة ا للناتليق بلعل .ونوا بها 10001000 
على الابستيال بالعقود ا ا 00 


الوجه الحادي والعشرون ٠‏ موي ا ل ب ا اه 
الوجحه الاق «والعشووانة وما مع مس 1 11000 
الوجه الثالث والعشرون 0 
الوجه الرابع والعشرون 0 
الوجه الخامس والعشرون . م ف ا ون ده 


قاعدة سد الذرائع والأدلة عليها 
الحيل نوعان؛ أقوال وأفعال 


هله « هاه سه اه ه ا هده ده هد ها ع ىا مه ه ها ه . 


4ه » . .ام 


6م . .ا هادم 


هلها مدا قا ها م 


امه ما .ا .اي 


استدلال مجيزي الحيل بفعل أيوب في قوله تعالى: 

* وَحُدِيرِكضِعْنًا. . . 4 والرد عليهم 210100 
فصلٌ: الطريق الثاني في إبطال التحليل في النكاح؛ الدلالة على 

عين المسألة» وفيه مسالك الاين اه امو اام و 


فصلّ: حيلة أخرى للتحليل أخرجها الشيطان 7ج ونون م م 
فضلٌ ا ل ا ا 1 


فهرس الموضوعات أ من في عل و و املق ذم عط فكو (ن جهو دف وان ل 0 “و اللي كو به و ا ا 1ج 


١ 


يصدر قريبا إن شاء الله 


ولآول مرة عن نسخة خطية و 
عن نسخة خطبة فريدة 
كتاب 


تنبيه الرجل العافل 


على تمويه المجادل في الجدل الباطل 


لش الاسلام: ادن تجمدة 


